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 الشكر والتقدير 

سالة بحمد الله وتوفيقه وفضله إلا أن لا يسعنى بعد أن إنتهيت من إعداد هذه الر 

أنسب الفضل لأصحابه ، إذ أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان العظيم إلى أستاذي 

الفاضل/ الأستاذ الدكتور محمد وليد العبادي على تفضله بالإشراف على هذه الرسالة 

 وعلى ما قدَمه من توجيهات وملاحظات ونصائح سديدة كان لها الأثر الكبير لتخرج

 هذه الرسالة إلى النور بهذه الصورة . 

كما ويشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية 

 القانون بجامعة آل البيت الذين أحاطوني برعايتهم وإهتمامهم خلال فترة دراستي .

فاضل أعضاء كما ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى الدكاترة الأ

لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة لتصويب ما جاء فيها حتى 

 ترى النور على أكمل وجه ممكن . 
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 ملخص الدراسة

 بين القـانـون الأردنـي والقـانـون الكـويتـي   الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام

  إعداد الطالب: عبدالله سعد العازمي                   

  ي  الدكتور محمد وليد العباد :إشراف الأستاذ

موضوعاا هاماا من موضوعات الوظيفية العامة هو الرقابة القضائية هذه الدراسة تناولت     

الكويتي ، القانون الأردني و القانون بين على إنهاء خدمات الموظف العام ـ دراسة مقارنة

عن نطاق الرقابة القضائية على إنهاء  في الفصل الأول تتحدثإلى فصلين ،  وقسمت الدراسة

وذلك من خلال مبحثين ، تحدثت في الأول عن أسباب إنهاء خدمات الموظف مة الموظف ، خد

العام ، وفي الثاني عن نطاق الرقابة القضائية على أركان القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات 

 الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمة الموظف الموظف العام ، وفي الفصل الثاني عن آلية

وذلك من خلال مبحثين ، تحدثت في الأول عن ماهية دعوى الإلغاء وشروطها فيها .  والحكم

وتكمن أهمية وأوجه الإلغاء ، وفي الثاني عن إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها ، 

الدراسة في أنها تسلط الضوء على موضوع على درجة من الأهمية وعلى نطاق واسع من 

الموظف بإلغاء القرار الإداري القضايا الإدارية التي من خلالها يطالب الناحية العملية ، فأعداد 

أحكام نطاق الرقابة وهذا يستدعي بيان كافة تتزايد يوماا بعد يوم ،  الصادر بإنهاء خدماته

 . القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام

الإدارية في إنهاء خدمة مدى التوافق والموازنة بين حق الجهة  بيان كلة الدراسة عندوتبرز مش

الحقوق الموظف العام ، وبين حق الموظف في إستمرارية العمل لدى الجهة الإدارية كحق من 

ما هي سلطة الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف العام ،  ، وبيانالتي منحه إياها القانون 

ا مدى خضوع الجهة مأم سلطة مقيدة بالأسباب التي حددها القانون ، وي سلطة مطلقة فهل ه

والآلية التي وفرها هاء خدمة الموظف العام ، الإدارية لمبدأ المشروعية القانونية عند إن

 المشرعان الأردني والكويتي للطعن في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام .

بتحديد  كويت قامان في كل من الأردن واليعأن المشر التي توصل إليها الباحثالنتائج أهم من و

الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العام بشكل صريح على سبيل الحصر في نظام 

الخدمة المدنية بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم شؤون الرابطة الوظيفية ، وهي أسباب ملزمة 

ات الموظف العام للإدارة ل يجوز لها الخروج عنها ، وأن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدم

يخضع للطعن أمام القضاء الإداري من خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء وفقاا للآلية التي تم 

وقانون إنشاء دائرة  7014( لسنة  77تحديدها في قانون القضاء الإداري الأردني رقم ) 

ل توصقد و.  1981( لسنة  70بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية الكويتي رقم ) 

شرعان الأردني والكويتي بتشكيل نظام رورة قيام المالباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ض

قضائي مستقل ووضع قانون قضائي إداري مستقل ينظم إجراءات الدعوى الإدارية منذ لحظة 

تسجيلها وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى ، مع ضرورة قيام المشرع الكويتي بوضع تنظيم 

ب إنهاء خدمات الموظف العام بحيث تشتمل على التسريح من الخدمة وفقاا للضوابط شامل لأسبا

، وذلك لما لهذا  7013( لسنة  87القانونية الواردة في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ) 

 السبب من أهمية من الناحية العملية .
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 ة ــــــدمــــقـم

هم ى إدارة شؤونها وشؤون الأفراد وتلبية متطلباتإن الدولة تعمل عل     

افق ما ، ويتولى إدارة هذه المر وإحتياجاتهم من خلال ما يسمى المرافق العامة

وحيث أن أعباء الدولة في العصر الحديث قد إزدادت ،  يسمى الموظفون العامون

ين الفرد في بشكل كبير ، فقد لجأت الدولة إلى زيادة الوظائف العامة ، وفي حال تعي

يكتسب الموظف مركز قانوني الوظيفة فإنه يكتسب صفة الموظف العام ، أي أنه 

، ومن السمات العامة التي يتمتع بها الموظف العام هي  مه القوانين والأنظمةتحك

ديمومة العمل في الوظيفة العامة ، ولكن ل يعني ذلك أن هذه الرابطة مؤبدة ، بل 

إذا توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون في كل هي رابطة مؤقتة ، تنتهي 

من الأردن والكويت ، ونظراا لأهمية موضوع إنهاء خدمات الموظف العام ، فقد 

، والمشرع  7013( لسنة 87في نظام الخدمة المدنية رقم )نظم المشرع الأردني 

المدنية لسنة  ونظام الخدمة 1979( لسنة 15الكويتي في قانون الخدمة المدنية رقم )

، سواء أكانت هذه السباب إرادية أو  وظف العامأسباب إنتهاء خدمة الم 1979

بإخضاع القرارات الإدارية الصادرة من جهة الإدارة  م المشرعان، وقا غير إرادية

إنطلاقاا من مبدأ المشروعية الذي يوجب  قابة القضائية ،للر بإنهاء خدمات الموظف

، وفي حالة صدور قرار بإنهاء خدمة  سعلقانون بمعناه الواعلى الإدارة إحترام ا

ذا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في ه ذا الأخيرالموظف العام فإنه يحق له

 . من خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء القرار 

ويمكن القول أن علاقة الموظف العام بالإدارة يحكمها قاعدتين أساسيتين هما : 

تمثل في أن رابطة الموظف العام بالإدارة ليست أبدية ، بل هي ذات القاعدة الأولى ت

طابع مؤقت ، والقاعدة الثانية هي أن العلاقة بين الموظف العام والإدارة ل تنتهي 

من تلقاء نفسها ، بل يجب أن تتحق أحد أسباب إنتهاء خدمات الموظف العام التي 

حصر ل المثال ، أي أنه ل يجوز حددها المشرعان الأردني والكويتي على سبيل ال

 للإدارة القياس على هذه الأسباب لإنهاء خدمات الموظف العام .  

التوافق في مدى  وعلى ضوء هاتين القاعدتين تبرز مشكلة الدراسة والتي تتمثل

والموازنة بين حق الجهة الإدارية في إنهاء خدمة الموظف العام ، وبين حق 

الحقوق التي منحه لدى الجهة الإدارية كحق من  لوظيفةباستمرارية الإالموظف في 

الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمات بيان  في عناصر المشكلةتكمن و، إياها القانون 

، ونطاق الرقابة القضائية على القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات  الموظف العام

 . بإنهاء خدمات الموظف العامالقرار الإداري الصادر بيان آلية الطعن في و الموظف ،
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إنهاء  تحدد أسباببالقواعد القانونية التي  الموظف العام إلى تعريفوتهدف الدراسة 

على القرار الإداري الرقابة القضائية الإدارية ، وبيان آلية خدمات الموظف العام 

في ، وكذلك بيان الجانب العملي والذي يتمثل الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام 

وحجية الحكم وإجراءات التقاضي وأسبابها تحديد شروط قبول الدعوى الإدارية 

الوصفي والتحليلي  منهجال الصادر في الدعوى الإدارية ، وذلك من خلال إتباع

 ومات التي تتعلق بموضوع الدراسة والمقارن ، وذلك بوصف وتحليل كافة المعل

شريعات المختلفة الخاصة من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية في الت

 7013( لسنة 87رقم )بموضوع الدراسة والتي تتمثل في نظام الخدمة المدنية 

في الأردن ، وفي الكويت قانون  7014( لسنة 77رقم ) وقانون القضاء الإداري

وقانون إنشاء دائرة في  1979لسنة ونظامه 1979( لسنة 15رقم )الخدمة المدنية 

، ومن ثم إجراء  1981( لسنة 70رقم ) منازعات الإداريةالمحكمة الكلية لنظر ال

 المقارنة فيما بينهما . 

تغطية جوانب موضوع الدراسة سوف يقوم الباحث بتسليط الضوء على  ولضمان

نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام ، وذلك من خلال بيان 

وكذلك بيان نطاق الرقابة على نطاق الرقابة على أسباب إنهاء خدمات الموظف ، 

يجب أن  ة دعوى الرقابة القضائيةصحولضمان  قرار إنهاء خدمات الموظف ،

إتباع  ن مبنية على أسباب محددة ، وكذلك يجبوأن تكو، توافر شروط معينة ت

عند التقاضي أمام المحكمة ، وبالنتيجة إصدار حكم في الدعوى  عينةإجراءات م

 لقرار الإداري بإنهاء خدمة الموظف العام . الإدارية حول مدى صحة ا

وللإحاطة بكافة جوانب الدراسة من الناحية القانونية فقد قسمت الدراسة إلى    

مطالب والفروع على ل منها على عدد من المباحث والــفصلين يحتوي كل فص

، بحيث نتحدث في الفصل الأول عن أسباب إنهاء خدمات الموظف النحو التالي 

ابة القضائية على قرار الرقآلية  ونطاق الرقابة عليها ، وفي الفصل الثاني عن العام

 .العام الموظف  اتإنهاء خدم
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 الدراسة  مشكلةأولاً : 

التوافق والموازنة بين حق الجهة الإدارية في إنهاء تكمن مشكلة الدراسة في مدى    

لدى الجهة  بالوظيفة ستمراريةالإخدمة الموظف العام ، وبين حق الموظف في 

أسباب إنهاء خدمات ، وبيان الحقوق التي منحه إياها القانون الإدارية كحق من 

الموظف العام ، والرقابة القضائية على القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف 

 العام وإجراءات السير في الدعوى والحكم فيها .

 وعناصر المشكلة تكمن في التالي :

 . الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العامن ـ بيا 1

 بيان نطاق الرقابة القضائية على القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف .ـ  7

 . القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العامطعن في بيان آلية الـ  3

 اً : أسئلة الدراسة ثاني

 لإجابة على الأسئلة التالية :إن الدراسة تستوجب من الباحث ا

ـ هل نظم المشرعان الأحكام القانونية الخاصة بالرقابة القضائية على إنهاء  1

 خدمات الموظف العام ؟

بإنهاء  صادردارية على القرار الإداري الـ ما هو نطاق الرقابة القضائية الإ 7

 خدمات الموظف العام ؟

 قاضي أمام القضاء الإداري ؟ـ ما هي شروط قبول الطعن وإجراءات الت 3

 الدراسة اً : أهميةلثثا

 في التالي :تتمثل أهمية الدراسة  إن  

ى قرار لما يترتب علالناحية العملية  منـ تعالج موضوع على درجة من الأهمية  1

لأنه قد يترتب عليه العام وأسرته التي يعولها من آثار خطيرة على الموظف  الإنهاء

  هو مصدر الرزق الأساسي وربما الوحيد له .و الراتب حرمانه من

ـ تظهر هذه الأهمية بشكل واضح ودقيق في الإشكاليات التي تبرز عند تناول  7

الموظف فأعداد القضايا الإدارية التي من خلالها يطالب موضوع الرقابة القضائية ، 
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، وذلك اري أما القضاء الإدتتزايد يوماا بعد يوم  العام بإلغاء قرار إنهاء خدماته

 بين الموظفين نوعاا ما .راجع إلى إنتشار الثقافة القانونية في المجال الإداري 

ومنتشر بشكل واسع ، وهذا يستدعي بطبيعة  تسلط الضوء على موضوع حيوي ـ 3

، وبيان شروط نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام الحال بيان 

ي يجب أن تقوم عليها ، والإجراءات التي يجب على قبول الدعوى ، والأسباب الت

 ها .الموظف الطاعن إتباعها أمام القضاء وحتى صدور حكم نهائي ب

   اً : أهداف الدراسة رابع

بيان النظام القانوني للرقابة القضائية إلى إنهاء خدمات الموظف  يسعى الباحث إلى  

 ف الدراسة في الآتي : ، وتتمثل أهدا ومحدد المعالم العام بشكل متكامل

معرفة الأسباب القانونية التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العام ، وما مدى  ـ 1

 الرقابة القضائية عليها . 

معرفة شروط قبول دعوى الطعن بالإلغاء وإجراءت التقاضي أمام المحكمة ـ  7

 الإدارية حتى صدور حكم نهائي في الدعوى . 

 . وني لدى الموظفين في مواجهة الإدارة عند إنهاء خدماتهمتعزيز الوعي القان ـ 3

 الدراسة  ياتضخامساً : فر

هي رقابة  قضائية على القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العامـ الرقابة ال 1

 في دولتي الدراسة ؟  قضاء الإداريقوم بها الي

اب تؤدي إلى إنقضاء الرابطة أسباب إنهاء خدمات الموظف العام هي عبارة عن أسبـ  7

 ؟  الوظيفية بين الموظف والإدارة

القرار الإداري الصادر لطعن في اآلية في دولتي الدراسة ـ حددت التشريعات الوطنية  3

 ؟ بإنهاء خدمات الموظف العام

  تتشابه في دولتي الدراسة ؟ داريةـ إجراءات الطعن الإ 5
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 منهجية الدراسة  سادساً :

 الوصفي التحليلي المقارن كالتالي :  منهجال الدراسة علىتعتمد   

وصف كافة البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة ، ـ المنهج الوصفي ، 

وذلك من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية في التشريعات المختلفة الخاصة 

في لإداري اء اقانون القضنظام الخدمة المدنية وبموضوع الدراسة والتي تتمثل في 

في المحكمة  وفي الكويت قانون الخدمة المدنية ونظامه وقانون إنشاء دائرةالأردن ، 

، والمراجع القانونية المختصة والأحكام القضائية  لنظر المنازعات الإداريةالكلية 

 الخاصة بهذا الموضوع .

نات المتعلقة تقوم الدراسة على تحليل كافة المعلومات والبياـ المنهج التحليلي ، 

بموضوع الدراسة ، ويراعي الباحث عند التحليل تسليط الضوء على النصوص 

قانونية الخاصة بموضوع الدراسة وهي نظام الخدمة المدنية وقانون القضاء ال

الإداري في الأردن ، وفي الكويت قانون الخدمة المدنية ونظامه وقانون إنشاء دائرة 

عات الإدارية ، والمراجع القانونية والأحكام القضائية في المحكمة الكلية لنظر المناز

 الخاصة بموضوع الدراسة .

تقوم الدراسة على إجراء المقارنة بين الرقابة القضائية على ـ المنهج المقارن ، 

وهي نظام الخدمة المدنية إنهاء خدمات الموظف العام بين التشريعات الأردنية 

وهي قانون الخدمة المدنية ونظامه ات الكويتية والتشريعوقانون القضاء الإداري ، 

 .  وقانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

 اً : محددات الدراسة سابع

 :  كالآتي على محددات مكانية وزمانية هي تعتمد الدراسة   

 يةالكويتوالتشريعات الردنية ـ المحددات المكانية ، تحديد الدراسة وحصرها في  1

نظام الخدمة المدنية وقانون القضاء الإداري هذا في الأردن ، وفي الكويت وهي 

قانون الخدمة المدنية ونظامه وقانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر 

  المنازعات الإدارية .

ة إعداد الدراسة فترنية ، تحديد الدراسة وحصرها في ـ المحددات الزما 7

وهي نظام الخدمة المدنية وقانون ،  افذة في كل من الأردن والكويتوالتشريعات الن

القضاء الإداري هذا في الأردن ، وفي الكويت قانون الخدمة المدنية ونظامه وقانون 

 . الكلية لنظر المنازعات الإداريةإنشاء دائرة في المحكمة 
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 اً : الدراسات السابقة ثامن

موضوع الرقابة لمتخصصة والمستقلة بتجدر الإشارة إلى أن الدراسات ا    

القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام كدراسة مقارنة بين الأردن والكويت 

التي تناولت بعض ، ومن الدراسات المختصة  متعددةهي دراسات  تأصيلاا وتفصيلاا 

 ما يلي :جوانب هذا الموضوع في دول أخرى غير دول الدراسة 

أسباب إنتهاء خدمة الموظف العام في القانون  ، حازم حمدي‘ ـ الجمالي 1

كلية ،  الفلسطيني والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها ، رسالة دكتوراة

 .  7015الحقوق ـ جامعة القاهرة / مصر ، 

هذه الدراسة  مشكلة، وتكمن يسبقها فصل تمهيدي فصول  قسمت الدراسة إلى أربعة

دمة المدنية الفلسطيني لأسباب إنتهاء خدمة الموظف العام مدى شمولية قانون الخفي 

، وما هي الضمانات القانونية التي يتعين مراعاتها قبل إصدار أي قرار بإنهاء خدمة 

الموظف ، وبيان نطاق الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء خدمة 

  الموظف العام .

بيان أسباب وشروط لدراسة من حيث وتختلف الدراسة التي سأقوم بها عن هذه ا

تحديد الجانب العملي دعوى الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام ، و

إجراءات التقاضي وهي الإجراءات التي ثل في والتي تتمالإجرائي لهذه الدعوى 

، بالإضافة إلى أن الدراسة ستسلط الضوء  حكم نظر الدعوى أمام القضاء الإداريت

 ريعات دولة الكويت .على تش

عبدالعزيز سعد مانع ، النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام ـ ‘ ـ العنزي 7

دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ـ 

 .  7017جامعة الشرق الأوسط / الأردن ، 

عدم تطرق  يالدراسة فهذه  مشكلة، وتكمن  قسمت الدراسة إلى خمسة فصول

الآثار  وتحديد،  قانون الوظائف المدنية لبعض أسباب إنهاء خدمات الموظف العام

 المترتبة على إنتهاء خدمة الموظف العام .القانونية 

أنها ستسلط الضوء على وتختلف الدراسة التي سأقوم بها عن هذه الدراسة من حيث 

العام بشكل مستقل وتفصيلي مع بيان  الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف

من ثم تحديد الخطوات التي يجب الشروط اللازم توافرها لصحة هذه الدعوى ، و

على الموظف العام إتباعها عند اللجوء إلى القضاء منذ لحظة تسجيل الدعوى وحتى 

، بالإضافة إلى أن الدراسة ستسلط الضوء على تشريعات  صدور حكم نهائي فيها

 ويت .دولة الك
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محمد حسين علي ، إنتهاء خدمة الموظف العام والرقابة القضائية ‘ ـ العذري 3

عليها في القانون اليمني ـ دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، قسم الدراسات القانونية 

 . 7013ـ معهد البحوث والدراسات العربية / مصر ، 

هذه  مشكلة نمقسمت الدراسة إلى أربعة فصول يسبقها مبحث تمهيدي ، وتك

تحديد الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف والآثار التي  الدراسة في

تتربت على هذا الإنهاء ، وكذلك إشكالية بيان مدى نطاق الرقابة القضائية على 

 أسباب إنتهاء خدمات الموظف العام .

 ضوء علىوتختلف الدراسة التي سأقوم بها عن هذه الدراسة من حيث أنها ستسلط ال

الشروط اللازم  ، وتحديدقرارات إنهاء خدمات الموظف العام والرقابة عليها 

يد عليها ، وتحد قد تستندسباب التي بيان الأ، وكذلك توافرها لصحة هذه الدعوى 

 الأردن والكويت .كل من في  الجانب العملي الإجرائي

 : خطة الدراسة  تاسعاً 

الدراسة إلى فصلين يحتوي كل فصل منها على بتقسيم هذه  يقوموف س إن الباحث   

 عدد من المباحث والمطالب والفروع على النحو التالي :

 العام . إنهاء خدمات الموظف نطاق الرقابة القضائية على:  ولالفصل الأ

 العام .الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمات الموظف آلية  ني :الفصل الثا
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  العام  إنهاء خدمات الموظف طاق الرقابة القضائية علىن:  الفصل الأول

بها العلاقة  تهيالتي تن الأسبابيتي إلى تحديد ذهب المشرعان الأردني الكو     

بموجبها قد تنقضي  الأسباب التي أيجهة الإدارة ، الوظيفية بين الموظف العام و

واء أكان بإرادة الإدارة أو ول يخفى أن إنهاء العلاقة الوظيفية سالعلاقة الوظيفية ، 

الموظف العام نفسه يستوجب صدور قرار إداري يقضي بإنهاء خدمات الموظف 

، والأنظمة ـ اللوائح ـ القانون القرارات وفقاا لأحكام  ، ويجب أن تكون هذه العام

ي الأردن لذا قام المشرعغير مشروعة ، تعسفية وقرارات هذه الوبعكس ذلك تعتبر 

ي من الكويتالمشرع و 7014( لسنة 77ن القضاء الإداري رقم )من خلال قانو

( لسنة 70خلال قانون إنشاء دأئرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم )

بإخضاع القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمات الموظف العام للرقابة  1981

لرقابة القضائية أم أنها القضائية ، ولكن هل تخضع جميع هذه القرارات الإدارية ل

كافة تقتصر على بعض القرارات دون غيرها ؟ وهل تمتد الرقابة القضائية إلى 

 أسباب إنهاء خدمات الموظف العام أم أنها تقتصر على بعض هذه الأسباب فقط ؟ 

الأول نطاق الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف وسنعالج في هذا الفصل    

خلال بيان نطاق الرقابة على أسباب إنهاء خدمات الموظف العام  ، وذلك من العام

 . والقرار الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام

  أسباب إنهاء خدمات الموظف العام .  المبحث الأول :

 ف ونطاق  إنهاء خدمات الموظب أركان القرار الإداري الصادر المبحث الثاني :

 . الرقابة عليها                  
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   أسباب إنهاء خدمات الموظف العام : المبحث الأول 

حدد المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية والمشرع الكويتي في قانون الخدمة   

وهي الإستقالة وإنتهاء مدة المدنية ونظامه أسباب إنتهاء خدمات الموظف العام ، 

حية والإستغناء عن الخدمة والعزل من العقد أو إنهائه وفقد الوظيفة وعدم اللياقة الص

وبلوغ سن التقاعد وفقد الجنسية والتسريح من الخدمة وإنهاء الخدمة أو الوظيفة 

وهذه الأسباب محددة على الإعفاء منها والإحالة على التقاعد أو الإستيداع والوفاة ، 

م لسبب سبيل الحصر ، بمعنى أنه ل يجوز لجهة الإدارة إنهاء خدمات الموظف العا

، وتنتهي خدمات الموظف العام بناءا على إرادة لم يرد ذكره في نظام الخدمة المدنية 

 بغير إرادة الإدارة . الإدارة أو على إرادة الموظف نفسه ، أي

أسباب إنهاء خدمات الموظف العام في  وف يعالج الباحثوبناءا على ما تقدم ، س

   مطلبين على النحو التالي : 

 بإرادة الإدارة الموظف خدمات أسباب إنهاء  ول :المطلب الأ

بإرادة      عام  ظف ال خدمات المو هاء  سباب إن كويتي أ ني وال شرعان الأرد حدد الم

ــبيل الحصــر ،  ــى س ــدمات الإدارة عل ــاء خ ــرار الإداري الصــادر بإنه ويخضــع الق

 .  لقضائية من حيث المشروعيةالموظف العام بإرادة الإدارة إلى الرقابة ا

فرعين ، اءا عليه سوف يقسم الباحثوبن فرع الأ هذا المطلب إلى  ناول ولال سباب  ت أ

عرضي إنهاء خدمات الموظف في الأردن ، وفي الفرع الثان خدمات  ن هاء  سباب إن أ

 . الموظف في الكويت

 أسباب إنهاء خدمات الموظف في الأردن ول :الفرع الا

( لسنة  87رقم )  ة الأردنينظام الخدمة المدني ( من 166ت المادة ) حدد    

أسباب إنهاء خدمات الموظف العام بإرادة الإدارة ، وتتمثل هذه الأسباب في  7013

 التالي :

 : فقد الوظيفة  أولاا 

على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في أي من  نص نظام الخدمة المدنية الأردني  

 . 1(الحالت التالية : ج ـ فقد الوظيفة 

صد به خسارة الموظف لوظيفته في أي من الحالت المنصوص عليها فقد الوظيفة يق

في النظام الخاص بوظيفته ، أو هو قرار تصدره السلطة التأديبية المختصة ويؤدي 

 . 1إلى إنهاء خدمة الموظف لأسباب تأديبية تقدرها
                                                           

 . 7013( لسنة  87الأردني رقم ) من نظام الخدمة المدنية / ج (  166المادة )  1
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ويهدف المشرع الأردني من هذا النص الحرص على مبدأ دوام سير المرافق العامة 

دني الحالت التي يعتبر فيها رنظم نظام الخدمة المدنية ال، وقد  7ام وإطرادبإنتظ

 الموظف فاقداا لوظيفته وهي على النحو التالي :

بنقل الموظف  إذا صدر قرارعدم تنفيذ قرار النقل أو الإنتداب أو التكليف ، ف) ـ 1

ذ قرار النقل أو أو إنتدابه أو تكليفه أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينف

الإنتداب أو التكليف ولم يباشر العمل فعلياا في الوظيفة أو الدائرة أو الجهة التي نقل 

 .3(أو أنتدب أو كلف إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار

فالموظف يجب عليه تنفيذ القرار الصادر من جهة الإدارة سواء أكان القرار بالنقل 

الندب أو التكليف ، ول يحق للموظف الإمتناع عن تنفيذ القرار ، مهما كانت أو 

الأسباب ، كأن يدعي عدم مشروعية القرار أو التعسف في إستعمال السلطة ، وفي 

هذا الشأن ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه إحتجاج الموظف المستدعي بأنه 

لصادر بنقله هو قرار تعسفي هو دفع قد قام بالتغيب عن العمل بسبب أن القرار ا

 .  4غير مقبول ول يبرر الغياب عن الوظيفة

إذا تغيب عن وظيفته التغيب عن العمل دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، فـ  7

دية مهام وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو إمتنع عن تأ

كما وأنه إذا لم يعد  تقطعة خلال السنة ،أيام عمل متصلة أو م عشرةفعلياا لمدة 

الموظف إلى العمل في دائرته بعد إنتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع لمدة 

يعتبر الموظف فاقداا لوظيفته من اليوم التالي متصلة ، تزيد على عشرة أيام عمل 

 . 5مباشرة لإنتهاء إجازته وفقاا لأحكام هذا النظام

أن يكون الموظف قد تغيب عن العمل في الوظيفة لمدة ويشترط لإعمال الفقدان 

، وأن يكون التغيب دون إجازة قانونية أو عذر أو متقطعة عشرة أيام متصلة 

 .  6مشروع ، وأل يقوم بإبلاغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له

صادرة من ويعد من الأعذار الطبية التي تبرر غياب الموظف الأعذار الطبية ال

المختصة في الدولة كالمستشفيات الحكومية ، وقد ذهب القضاء الطبية الجهات 

 إلى الأخذ بالأعذار الطبية كعذر مشروع للغياب عن الوظيفة . 7الإداري الأردني

                                                                                                                                                                      
 .  608ـ  607، الطبعة الثالثة ، بدون دار نشر ، ص ة المدنية الكويتي الوسيط في قانون الخدم( ،  1998عادل ، ) ‘ الطبطبائي 1
 .185الطبعة الأولى ، دار وائل ـ عمان ، ص القانون الإداري الأردني ـ الكتاب الثاني ، ( ،  7009علي خطار ، ) ‘ شطناوي 7
 . 1370( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية (  1/ أ /  169المادة )  3
 .  163، ص  9191مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ، 1978لسنة  11/17قرار رقم  4
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / أ (  117المادة )  5
 .  719لسابع ، دار الثقافة ـ عمان ، ص ، الطبعة الأولى ـ الإصدار االقانون الإداري ـ الكتاب الثاني ( ،  7010نواف ، ) ‘ كنعان 6
 .  889ـ  888، ص  9919مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ، 1971لسنة  31/7قرار رقم  7
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وقبل أن يصدر قرار من الجهة بقبول العمل بعد تقديم إستقالته الموظف ترك إذا ـ  3

بعد تقديم العام عليه أن يستمر في القيام بمهام وظيفته ، فالموظف أو رفض إستقالته 

إلى حين تسلمه القرار بقبول إستقالته أو رفضها وإل أعتبر فاقداا لوظيفته إستقالته 

 .  1وفقاا لأحكام هذا النظام

يعتبر الموظف فاقداا  7013( لسنة 87رقم ) وحسب نظام الخدمة المدنية الأردني

لمرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب ، لوظيفته بصدور قرار من ا

ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول إعتباراا من اليوم الأول الذي تغيب أو توقف أو 

إمتنع الموظف فيه عن العمل إذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ إكماله هذه المدة إذا 

قرار الصادر أن ال رأي إلى القول ذهب، وي 7حسب مقتضى الحالكانت متقطعة 

بفقدان الموظف لوظيفته من تاريخ التغيب ل يعد أثراا رجعياا غير مشروع ، إذ أن 

 .  3تقرير ذلك في النظام جاء ليحدد مدى علاقة الموظف بالوظيفة في حالة تغيبه

رقابة مشروعية القرارات الصادرة ضد  القضاء الإداري في الأردن تولىوي

ظيفة ، فإذا كان غياب الموظف عن الوظيفة بدون الموظف والتي تقضي بفقدان الو

عذر مشروع فإن القرار يكون صحيحاا وموافقاا للقانون ، وأما إذا رأى القضاء 

الإداري أن الغياب عن الوظيفة كان لعذر مشروع فإنه يقضي بإلغاء القرار الصادر 

   . 4بفقدان الوظيفة

 ثانياا : عدم اللياقة الصحية 

لمدنية الأردني على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في أي من نص نظام الخدمة ا

 . 5الحالت التالية : د ـ عدم اللياقة الصحية (

رقم / ج ( من نظام الخدمة المدنية  43ذهب المشرع الأردني في نص المادة ) 

والتي تتحدث عن شروط التعيين في أي وظيفة أن يكون : ) ج ـ 7013( لسنة 87)

والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة ض سالماا من الأمرا

 التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ... ( .

وعلى ضوء هذا النص يتضح أن المشرع الأردني يشترط في الموظف اللياقة 

ن هذا الشرط الصحية سواء أكانت البدنية أو العقلية لتولي الوظيفة العامة ، وعليه فإ

يتمتع بالديمومة ، بمعنى أنه يجب أن يكون الموظف لئقاا صحياا طالما يتولى 

                                                           
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / ب (  167المادة )  1
 . 7013( لسنة  87رقم ) دني الأرمن نظام الخدمة المدنية / ب (  169المادة )  7
 .  186، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ شطناوي 3
 .  374، الطبعة الأولى ، دار وائل ـ عمان ، ص القانون الإداري ـ الجزء الثاني ( ،  7010حمدي ، ) ‘ القبيلات 4
 . 7013( لسنة  87قم ) رالأردني من نظام الخدمة المدنية / د (  166المادة )  5
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الوظيفة ، وفي حالة عدم توافر اللياقة الصحية أثناء تولي الوظيفة فإن المشرع 

الأردني أعطى للجهة الإدارية المختصة الحق في إنهاء خدمة الموظف ، بشرط أن 

وتختص اللجنة الطبية العليا رجع الطبي المختصة ، ب قرار من الميثبت ذلك بموج

بتقدير مدى صلاحية الموظف للإستمرار في وظيفته ، وتعد هذه اللجنة هي المرجع 

،  1الطبي النهائي وصاحبة الصلاحية في البت في تقدير الحالة الصحية للموظف

أن سبب  3ويرى الفقهاء،  7وهو ما أكد عليه القضاء الإداري الأردني في أحكامه

رجع إلى عدم قدرة الموظف على القيام هاء خدمات الموظف في هذه الحالة يإن

 بالأعباء الوظيفية .

يكون إثبات عجز الموظف صحياا عن العمل من الهيئة الطبية المختصة وفقاا و

فإذا ثبت عجز الموظف ،  4للكيفية والإجراءات المحددة في نظام الخدمة المدنية

الإدارة تصدر قراراها بإنهاء خدمات الموظف ، وأما إذا كانت الصحي القطعي فإن 

العجز مؤقتاا فإن الإدارة ل تملك صلاحية إنهاء خدمات الموظف ، وإنما تلتزم 

بتمكينه من إستنفاذ ما يستحقه من إجازات مرضية ، فإذا إستنفذ هذه الإجازات 

الوظيفة فإنه يتعين على المرضية وإنتفى شرط اللياقة الصحية اللازم لإستمراره في 

  . 5الإدارة في هذه الحالة إصدار قرار بإنهاء خدمات الموظف

 

 اا : الإستغناء عن الخدمةثالث

نص نظام الخدمة المدنية الأردني على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في أي من 

 . 6الحالت التالية : هـ ـ الإستغناء عن الخدمة (

تي يتم إيقاعها على الالجسيمة لعقوبات التأديبية يعد الإستغناء عن الخدمة من ا

، ويتم  7الموظف ، والتي بموجبها يتم إنهاء الرابطة الوظيفة بين الدولة والموظف

 وفقاا للحالت التي حددها نظام الخدمة المدنية الأردني وهي كالتالي : الإستغناء

أو أقدم على عمل أو ،  والتعليماتب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة اإرتك ـ 1

أو عرقلتها أو  ابه كلفبالمسؤوليات والصلاحيات المتصرف من شأنه الإخلال 

  . 1الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
                                                           

 .  377، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ـ الجزء الثاني ( حمدي ، ‘ القبيلات 1
 .  741ـ  740، ص  4002مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  407/7003القرار رقم  7
 .  338عة الثانية ، دار الثقافة ـ عمان ، ص ، الطبالوجيز في القانون الإداري ( ،  7011محمد جمال ، ) ‘ الذنيبات 3
 .  7013( لسنة  87الأردني رقم ) نظام الخدمة المدنية ( من  111المادة )  4
 .  771، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري ـ الكتاب الثاني (( ،  7010نواف ، ) ‘ كنعان 5
 . 7013( لسنة  87) رقم  الأردنيمن نظام الخدمة المدنية / هـ (  166المادة )  6
 ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان ، سلطة تأديب الموظف العام ـ دراسة مقارنة ( ،  7007نوفان العقيل ، ) ‘ العجارمة 7

 . 360ص 
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/ و ( من  68إرتكاب الموظف أياا من المخالفات المنصوص عليها في المادة ) ـ  7

العقوبة أن يشكل الوزير المختص لجنة ويراعى قبل إيقاع نظام الخدمة المدنية ، 

 . 7تحقيق لتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات

( لسنة 87رقم )/ و ( من نظام الخدمة المدنية الأردني  68وبالرجوع إلى المادة ) 

يجد الباحث أن هذه المادة تتعلق في المسائل التي يحظر على الموظف القيام  7013

يبية ، ومن هذه المسائل يحظر على الموظف إيقاع بها تحت طائلة المسؤولية التأد

عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودين في الدائرة بما 

في ذلك المؤسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو 

   إلحاق أذى بأي منهم .  

( من نظام  170المادة )  الموظف حسب ـ يجوز لجهة الإدارة الإستغناء عن 3

بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب  نيالخدمة المدنية الأرد

ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص الأساسي إذا وقعت عليه 

( من نظام  141( من الفقرة ) أ ( من المادة )  6إلى  3عليها في البنود من ) 

 الخدمة المدنية ، وهذه العقوبات هي كالتالي : 

 ـ الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما ل يزيد على سبعة أيام في الشهر . 1

 ـ حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة . 7

 ـ حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات . 3

يه ثلاثة عقوبات ويستغنى عن خدمات الموظف العام في هذه الحالة إذا فرضت عل 

أنه  يذهب رأي إلى القول، و 3من العقوبات المذكورة أعلاه خلال السنة الواحدة

، ويجب أن تكون عقوبات تختلف  خلال ثلاث سنواتيشترط أن توقع هذه العقوبات 

 .4كل منها عن الأخرى ، وليست من نوع واحد إرتكبها الموظف على سبيل التكرار

الصادرة بالإستغناء عن خدمات الموظف لرقابة القضاء وتخضع القرارات الإدارية 

الإداري ، ويعمل هذا الأخير على التأكد من مدى توافر الشروط التي يتطلبها نظام 

الخدمة المدنية للإستغناء عن الموظف وبالتالي بيان صحة السبب القانوني الذي 

سبب قانوني سليم يحكم تستند إليه الإدارة ، فإذا وجد أن القرار الإداري يستند إلى 

                                                                                                                                                                      
 . 189، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ شطناوي 1
 . 7013( لسنة  87رقم )  الأردنينظام الخدمة المدنية من (  7بند ثالثاا و  1/ ب /  147المادة )  7
 .  186، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ شطناوي 3
 . 360، ص مرجع سابق ) سلطة تأديب الموظف العام ( نوفان العقيل ، ‘ العجارمة 4
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القضاء برد الطعن وسلامة القرار ، وأما إذا وجد أن القرار لم تتحق فيه الشروط 

 . 1والأسباب القانونية فإن القضاء الإداري يحكم بعدم مشروعية القرار ويقوم بإلغائه

 لوظيفةاا : العزل من ارابع

الموظف في أي من نص نظام الخدمة المدنية الأردني على أنه : ) تنتهي خدمة 

 . 7الحالت التالية : و ـ العزل من الوظيفة (

والعزل يقصد به قطع صلة الموظف العام بالوظيفة ، سواء أكان ذلك بصورة 

 . 3إرادية أو غير إرادية

 عزلالحالت التي ي 7013( لسنة 87رقم ) الأردني وقد حدد نظام الخدمة المدنية

 على النحو التالي : الموظف العام من وظيفته وهي  فيها

على  نظام الخدمة المدنية الأردني من المجلس التأديبي ، فقد نصبقرار لعزل اـ  1

ـ إذا صدر قرار من  3: ) يعزل الموظف العام في أي من الحالت التالية :  أنه

 . 4المجلس التأديبي بعزله (

من الوظيفة ، وبناءا عليه فإن المشرع الأردني أجاز لجهة الإدارة عزل الموظف 

ويشترط لصحة ذلك صدور قرار من المجلس التأديبي بعزله ، ول يخفى أن قرار 

أو على  العزل يصدر في حالة إرتكاب الموظف لأفعال على درجة من الجسامة

كإرتكاب فعل يشكل جريمة مخلة بالشرف والإخلاق  ، 5درجة بالغة من الخطورة

وبة فإنها تكون محاطة بكافة الضمانات ونظراا لخطورة هذه العق كقبول الرشوة ،

التأديبية بإعتبارها عقوبة تأديبية ، ول يجوز بأي حال من الأحوال إعتبار خدمة 

 .  6الموظف العام منتهية بأثر رجعي ، وبعكس ذلك يعتبر قرار العزل غير مشروع

 ويخضع القرار الإداري الصادر بعزل الموظف من وظيفته لرقابة القضاء الإداري

للتحقق من مدى مشروعيته ، ويراقب القضاء الإداري مدى ملائمة العقوبة التي تم 

متناسبة مع الفعل ، إيقاعها على الموظف بقرار تأديبي ، فالعقوبة يجب أن تكون 

وفي حالة عدم الملائمة والتناسب بين العقوبة والفعل الذي إرتكبه الموظف فإنه 

                                                           
 .  751ـ  749، ص  4002نيين لسنة مجلة نقابة المحامين الأرد، عدل عليا ،  477/7004القرار رقم  1
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / و (  166المادة )  7
( ،النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام ـ دراسة مقارنة بين القانون الأردني  7017عبد العزيز سعد مانع ، ) ‘ العنزي 3

 .  63، ص  ة الحقوق ـ جامعة الشرق الأوسط / الأردنوالكويتي ، رسالة ماجستير ، كلي
  . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية (  3/ أ /  171المادة )  4
 . 361، ص مرجع سابق ) سلطة تأديب الموظف العام ( نوفان العقيل ، ‘ العجارمة 5
 .  190، ص ردني ( مرجع سابق ) القانون الإداري الأعلي خطار ، ‘ شطناوي 6
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ناسبة مع المخالفة المرتكبة ، مما يستدعي إلغاء العقوبة تكون مشوبة بالغلو وغير مت

    . 1القرار الإداري الصادر بعزل الموظف من وظيفته

إذا حكم جنائية ، ف ناية أو جنحةج العزل بسبب الحكم على الموظف بالإدانة فيـ  7

على الموظف من المحكمة المختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة 

ة والتزوير وسوء إستعمال الأمانة وإستثمار الوظيفة والشهادة والإختلاس والسرق

، ويعتبر الموظف معزولا حكماا  الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة

، كما وأنه يعزل الموظف إذا حكم عليه  7من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية

أي جريمة أو جنحة من غير بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لإرتكابه 

/ أ ( ، ويعتبر الموظف معزولا  171من المادة  1المنصوص عليها في ) البند 

 . 3حكماا من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية

يشترط لصحة قرار عزل الموظف في هذه الحالة أن يكون الحكم الصادر ضد و

كم الصادر يقضي بالحبس ، وأن يكون الح ، 4الموظف في الجريمة الجنائية قطعياا 

لأنه في حالة ما إذا كان الحكم عن الجريمة مخالفة فقط فإنه ل يمكن لجهة الإدارة 

في هذه الحالة عقوبة تبعية للحكم من الوظيفة يعد عزل الموظف و ، 5عزل الموظف

 ة بالإدانةإل عن الأحكام الجنائية الصادرالجنائي ، ول تترتب هذه العقوبة التبعية 

وهو الإعتقال الذي من المحاكم القضائية وليس على إجراءات الإعتقال الإداري ، 

يتم من قبل المحافظ أو المتصرف بسبب قيام الموظف لفعل مخالف للقانون ، ويهدد 

الإستقرار والأمن والسلامة العامة والهدوء في المجتمع ، كأن يرتكب بشكل ما 

لكن يجب هنا أن يصدر قرار العزل وعام ، أفعال تهدد سلامة المارة في الطريق ال

 من الجهة الإدارية المختصة لإنهاء العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالدولة ،

فإذا صدر حكم على ،  يعتبر القرار الصادر بالعزل كاشفاا وليس منشئاا ولهذا 

إن ، ف 1/6/7016الموظف بجناية تزوير ، وأكتسب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ 

 1/6/7016القرار الإداري الصادر بعزل الموظف ينتج آثاره القانونية من تاريخ 

عليه تكون ووليس من تاريخ صدور القرار الإداري بإنهاء خدمات الموظف العام ، 

جهة الإدارة ملزمة بإصدار قرار العزل في مواجهة الموظف ، ول يحق لها 

   . 6ح الموظفإستبدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى أخف لصال

                                                           
 . 135ـ  134، ص  4009مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  344/7000القرار رقم  1
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية و ب (  1/ أ /  171المادة )  7
 . 7013( لسنة  87) رقم  الأردنيمن نظام الخدمة المدنية و ب (  7/ أ /  171المادة )  3
 .  339، ص مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري ( محمد جمال ، ‘ الذنيبات 4
 .  303، ص  9119مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  138/96القرار رقم  5
 .  191ـ  190، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ شطناوي 6
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إرتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها  ـ 3

في الخدمة المدنية أو في تطبيقها ، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال 

بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة 

 . 1وسلوكهوواجبات الموظف 

/ و ( من  68ـ إرتكاب الموظف أياا من المخالفات المنصوص عليها في المادة )  4

نظام الخدمة المدنية ، ويراعى قبل إيقاع العقوبة أن يشكل الوزير المختص لجنة 

 . 7تحقيق لتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات

 ساا : التسريح من الخدمةخام

ي على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في أي من نظام الخدمة المدنية الأردن نص 

 . 3ط ـ التسريح من الخدمة (الحالت التالية : 

ويقصد بالتسريح إنهاء خدمات الموظف العام إذا توافرت أحد الحالت التي نص 

التي بموجبها  تالحالو ، 7013( لسنة 87عليها نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )

، فإذا إقتضت هي مصلحة العمل ختصة تسريح الموظف ة الإدارة المتستطيع جه

إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة  مصلحة العمل

قاص أعداد الموظفين في أي منها ، فتشكل ية فيها أو قسم من أقسامها أو إنإدار

الموازنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية أمين عام الديوان ومدير عام دائرة 

العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة وإتخاذ القرار المناسب بهذا 

ويجب أن يكون ،  5ويشترط هنا أن يتعذر نقل الموظف إلى أي جهة أخرى،  4الشأن

، فلا يجوز مثلاا إعادة إحداث الوظيفة تحت  وهمياا  إلغاء الوظيفة حقيقياا ل صورياا 

الغرض الحقيقي من الإلغاء هو إعادة تنظيم المرفق العام وأن يكون  مسمى آخر ،

وتحقيق الصالح العام ، وأن ل يكون إلغاء الوظيفة بقصد فصل الموظف لأسباب 

، وفي هذا الشأن  6تأديبية ، وأن يكون إلغاء الوظيفة سابقاا على قرار إنهاء الخدمة

يفة هو في مشروع نظام ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه إذا كان إلغاء الوظ

الذي لم يصدر وفقاا للقانون فإن قرار إنهاء خدمة تشكيلات الوزارات والدوائر 

    .7الموظف بالنسبة لذلك يكون سأبقاا لأونه وغير مستند إلى سبب قانوني

                                                           
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية (  8/ أ /  141المادة )  1
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية (  7و  1/ ب /  147المادة )  7
  . 7013( لسنة  87رقم )  الأردنيمن نظام الخدمة المدنية / ط (  166المادة )  3
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية  / أ ( 174المادة )  4
، بحث منشور في مجلة التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار الإداري ) النظرية والتطبيق ( ( ،  7014سليمان سليم ، ) ‘ بطارسة 5

 . 873، ص  7014الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الرابع ، السنة الثامنة والثلاثون ، ديسمبر 
 . 377ـ  371، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ـ الجزء الثاني ( حمدي ، ‘ القبيلات 6
 .  480ـ  479، ص  9192مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  196/83القرار رقم  7
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قرار تسريح الموظف من الخدمة يخضع لرقابة القضاء أن  ذهب رأي إلى القولوي

لهدف الذي يقصده المشرع من إلغاء الوظائف هو التوفير االإداري ، فلا يخفى أن 

، وفي حالة ما إذا أو المصلحة العامة ) مصلحة العمل ( أو عدم الحاجة للوظيفة 

مغاير لهذه الغاية فإن القرار الصادر بتسريح الموظف من كان هدف الجهة الإدارية 

       . 1السلطة الخدمة مخالفاا للقانون ومشوباا بعيب الإنحراف في إستعمال

 قاعد الت الإحالة على اا :سادس

نص نظام الخدمة المدنية الأردني على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في أي من 

 .  7( الإحالة على التقاعد ...: ك ـ الحالت التالية 

إن الإحالة على التقاعد تنهي خدمات الموظف العام ، ولكن ل يمكن في هذا المجال 

،   3التي يمكن أن تدعو السلطة المختصة للإحالة إلى التقاعد حصر السباب

 : 4على النحو الآتيكون توالإحالة على التقاعد 

/ أ ( من نظام  177المادة )  فحسب ـ الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونية ، 1

خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان بها تنتهي الأردني الخدمة المدنية 

بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا ، وبقرار من الوزير  يالإجتماع

بناءا على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره 

 للموظف وخمسة وخمسين للموظفة . 

ويجوز لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير تمديد خدمة الموظف سنة فسنة 

 : 5على خمس سنوات ، وذلك للأسباب التالية لمدة ل تزيد

 أ ـ  المصلحة العامة .

 ب ـ أو لإستكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي .

، وأن سلطة المجلس بهذا وتمديد خدمة الموظف يكون بقرار من مجلس الوزراء 

الشأن هي سلطة تقديرية مطلقة تعود إليه بدون أي معقب أو أية رقابة على تقديره 

 . 6ود المصلحة أو عدمهابوج

                                                           
مرجع سابق ) القانون حمدي ، ‘ ،  القبيلات  340، ص مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري ( محمد جمال ، ‘ الذنيبات 1

 ،  184، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ ،   شطناوي  377، ص الإداري ( 
 .  777، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان

 . 7013( لسنة  87رقم )  الأردنيمن نظام الخدمة المدنية / ك (  166المادة )  7
 . 875، ص مرجع سابق ) التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار الإداري ( سليمان سليم ، ‘ سةبطار 3
 .  774، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري (نواف ، ‘ كنعان 4
 .  7013( لسنة  87الأردني رقم ) نظام الخدمة المدنية / أ ( من  177المادة )  5
 .  170ـ  118، ص  9111بة المحامين الأردنيين لسنة مجلة نقا، عدل عليا ،  173/98القرار رقم  6
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وتسمى هذه الإحالة ) الإحالة الوجوبية ( ، أي أنه يجب إحالة الموظف إلى التقاعد 

إذا أكمل سن الستين من عمره ، ويحال الموظف إلى التقاعد بقرار من مجلس 

الوزراء ، ولكن يحق للمجلس إبقاء الموظف في الخدمة لمدة ل تزيد على خمس 

ا المصلحة العامة أو لإستكمال حصول الموظف على راتب في حالتين همسنوات 

، والسبب في هذه الإحالة الوجوبية على التقاعد أن الموظف ببلوغ هذا  1تقاعدي

  . 7السن يصبح غير قادر جسدياا وذهنياا على مباشرة مهام وظيفته بالشكل المطلوب

من نظام الخدمة / ب (  177فحسب المادة ) المبكر ، ـ الإحالة على التقاعد  7

المدنية الأردني يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع 

لقانون الضمان الإجتماعي إذا إستكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاا 

أن مدة الخدمة التي يعتد بها وارد البشرية ، وعلى تنسيب لجنة الملأحكامه ، وبناءا 

خمساا وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة  يلمبكر هالتقاعد ا للإحالة على

 للموظفة .

وتسمى هذه الإحالة ) الإحالة الجوازية ( ، ويتمتع المرجع المختص بالسلطة 

التقديرية ، أي أن للمرجع الحق في الإحالة إلى التقاعد المبكر إذا توافرت شروطه ، 

 . 3أو عدم الإحالة إلى التقاعد

ى التقاعد سواء أكانت وجوبية أو جوازية لرقابة القضاء وتخضع قرارات الإحالة إل

الإداري ، فالقضاء يملك الرقابة على مدى توافر شرط السن في الإحالة إلى التقاعد 

الوجوبي ، وكذلك الرقابة على مدى توافر شروط الإحالة والسباب التي دفعت جهة 

ء أن القرار صحيحاا وموافقاا الإدارة إلى إحالة الموظف إلى التقاعد ، فإذا وجد القضا

تحكم برد الطعن وصحة القرار ، وأما إذا لم يكن القرار مشروعاا لعدم توافر للقانون 

 ، 4مبني على واقعة غير صحيحة فإن القضاء يحكم بإلغاء القرار الشروط أو لأنه

في أحد الدعاوي المعروضة عليه إلى أن قرار  وقد ذهب القضاء الإداري الأردني

هو قرار فاقد لمشروعية صدوره إستناداا إلى تنسيب معيب مما التقاعد  الة علىالإح

      . 5يوجب إلغاء القرار

 سابعاا : الإحالة على الإستيداع

                                                           
 . 370ـ  369، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 1
 .  60، ص مرجع سابق ) النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام ( عبد العزيز سعد مانع ، ‘ العنزي 7
 . 194، ص داري الأردني ( مرجع سابق ) القانون الإعلي خطار ، ‘ شطناوي 3
 .  775، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 4
 .  95ـ  97، ص  4002مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  55/7005القرار  5
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نظام الخدمة المدنية الأردني على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في أي من  نص

 . 1الحالت التالية : ك ـ الإحالة على ... الإستيداع (

الة على الإستيداع يقصد به وضع الموظف خارج إدارته أو مرفقه الأصلي الإح

وذلك بناءا على طلب منه أو من تلقاء الإدارة عندما تنقضي الإجازات المنصوص 

 . 7عليها قانوناا 

يعد إحالة الموظف على الإستيداع من الطرق الإستثنائية لإنهاء خدمات الموظف 

لسبب ببعض الضوابط والشكليات لضمان سلامة العام ، لذا فقد تم إحاطه هذا ا

القرار الإداري ، وكذلك ضمان حسن إستخدام الإدارة لصلاحياتها في هذا 

تيداع نظام الخدمة المدنية الأردني حالت الإحالة على الإس حددوقد ،  3الموضوع

 :  4وهي على النحو التالي

وظف على الإستيداع إذا ـ لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير إحالة الم 1

كانت المدة المتبقية لإستحقاقه راتب التقاعد المدني ل تتجاوز خمس سنوات ، 

وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته 

 على الإستيداع . 

ى ـ يجوز إحالة الموظف المعار إلى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية عل 7

 الإستيداع وفقاا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

تجدر الإشارة إبتداءا أن القضاء الإداري الأردني ذهب إلى أن الإحالة على 

الإستيداع يعد طريق إستثنائي لإنهاء خدمة  الموظف ، وأن سلطة مجلس الوزراء 

ببيان الأسباب التي دعته بالإحالة للإستيداع هي سلطة تقديرية ، ول يلزم المجلس 

، ويرى الفقهاء أن الإحالة إلى الإستيداع يجب أن يكون لأسباب  5لإتخاذ القرار

 .  6تتعلق بالصالح العام

ويجب لإحالة الموظف على الإستيداع أن تكون مدة خدمته المقبولة للتقاعد ل تقل 

حالة على عن خمس عشرة سنة بتاريخ إحالته إلى الإستيداع ، وتعتبر مدة الإ

الإستيداع مقبولة للتقاعد ، ويعد مثل هذا القرار بمثابة قرار بإحالته حكماا على 

                                                           
  . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / ك (  166المادة )  1
 .  175، ص مرجع سابق ) النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام ( العزيز سعد مانع ،  عبد‘ العنزي 7
 . 874، ص مرجع سابق ) التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار الإداري ( سليمان سليم ، ‘ بطارسة 3
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / أ (  175المادة )  4
 .  589ـ  588، ص  4002مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  748/7004ر رقم القرا 5
 ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، أسباب إنتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام زكي محمد ، ) بدون سنة نشر ( ، ‘ النجار 6

 .  58ص 
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التقاعد عند إكمال مدة إحالته على الإستيداع ، وذلك دون الحاجة إلى إصدار قرار 

 . 1من جهة الإدارة بذلك الشأن

داري ويخضع القرار الصادر بإحالة الموظف على الإستيداع لرقابة القضاء الإ

الأردني ، خاصة وأن للإدارة سلطة تقديرية في الإحالة ، وعليه فقد ذهب القضاء 

سلطة الإدارة في الإحالة هي سلطة تقديرية ويجب على الإدارة  الإداري إلى أن 

شخصية أو بقصد الإنتقام ، وأهداف حسن إستعمالها وعدم صدورها على بواعث 

يستند ب ، وبتسليط الضوء على السبب الذي وبعكس ذلك يكون القرار مشوباا بالعيو

ل  ستيداعقرار الإحالة تجد المحكمة أن السبب المبرر لإحالة الموظف على الإعليه 

، وذهب القضاء الإداري الأردني في حكم  7هذا القرار لصدور تجده سبباا مبرراا 

وزير إلى آخر إلى أنه : ) ... إذا نسب رئيس المجلس الأعلى للشباب وهو بمثابة ال

دولة رئيس الوزراء لعرض موضوع إحالة المستدعي إلى الإستيداع بموجب كتابه 

وحيث بلغت خدمات المستدعي المقبولة للتقاعد ما يزيد على المدة المقررة لإحالته 

 8سنة و 77على الإستيداع ، إذ بلغت هذه الخدمات بتاريخ إحالته على الإستيداع 

لس الوزراء سلطة تقديرية في إحالة الموظف شهور ، وحيث أعطى المشرع لمج

إلى الإستيداع إذا ما توفرت شروطه وأن هذه السلطة التقديرية ل يحد منها إل قيد 

حسن إستعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو إنتقامية ، وحيث أن الأصل 

 في كل قرار إداري أن يصدر صحيحاا ما لم يرد دليل على خلاف ذلك ، وحيث لم

يقدم المستدعي أي بينة تنال من القرار المشكو منه فتكون أسباب الطعن غير قائمة 

       .  3على أساس والدعوى مستوجبة الرد "

ومما تجدر الإشارة إليه في ختام هذا الفرع أن القضاء الإداري الأردني قد أجاز 

يفته حتى لجهة الإدارة سحب القرار الإداري الصادر بفصل الموظف العام من وظ

ولو كان هذه القرار مشروعاا ، ويستند موقف القضاء الأردني في هذا الشأن إلى 

الدوافع الإنسانية التي تقوم على إعتبارات العدالة ، بشرط أن ل يكون قد تم تعيين 

حيث ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه : ) ... ،  4شخص آخر في نفس الوظيفة

ام قد اصدر قراراا بإنهاء خدمة المستدعي نظراا لتجاوزه مدة إذا كان مدير الأمن الع

الإجازة ، إل أنه عاد وأصدر قراراا جديداا يتضمن سحب القرار المذكور والرجوع 

                                                           
 .  344، ص جيز في القانون الإداري ( مرجع سابق ) الومحمد جمال ، ‘ الذنيبات 1
 .  687، ص  4002مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  577/7004القرار رقم  7
 .  78/17/7010، تاريخ ) هيئة خماسية ( ، عدل عليا ،  359/7010القرار رقم  3
، بحث اري مع التركيز على قضاء محكمة العدل العليا الأردنية قواعد وآثار سحب القرار الإد( ،  7004هاني علي ، ) ‘ الطهراوي 4

 . 105ـ  104، ص  7004منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرون ، يونيو 



www.manaraa.com

71 
 

عنه ، ويترتب على ذلك أن قرار إنهاء خدمة المستدعي ـ أي قرار الفصل ـ أصبح 

 .  1لأغياا وكأنه لم يكن (

دني قد أحسن صنعاا عندما سلك هذا المسلك لما في ويرى الباحث أن القضاء الأر

ذلك من مراعاة للإعتبارات الإنسانية ، خاصة وأن الوظيفة في غالب الأحيان تكون 

مصدر الرزق الوحيد للموظف العام ، وفيما يخص موقف القضاء الكويتي بهذا هي 

 الشأن فإن الباحث لم يجد أي حكم قضائي يعالج مثل هذه المسألة .

 أسباب إنهاء خدمات الموظف في الكويت  رع الثاني :الف

نظام الخدمة المدنية الكويتي أسباب إنتهاء خدمات قانون الخدمة المدنية وحدد   

 الموظف العام بإرادة الإدارة ، وتتمثل هذه الأسباب في التالي :

   عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية  أولاا :

على أنه : ) تنتهي الخدمة لأحد الأسباب  هنظامو الكويتي قانون الخدمة المدنية نص

 . 7التعيين في الوظيفة القيادية ( ـ عدم تجديد 7الآتية : 

قانون الخدمة المدنية الكويتي فإن التعيين في مكرر ( من  15و  15وحسب المادة ) 

ة لمدة ، وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف القياديالوظائف القيادة يكون بمرسوم 

أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويكون التجديد بمرسوم بناءا على عرض الوزير 

 المختص .

يعتبر عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية كأثر مترتب على تحديد مدة تعيين  

القيادي في وظيفته بأربع سنوات قابلة للتجديد ، وتثور هنا إشكالية عدم التجديد 

ن مستحقاا لمعاش تقاعدي ، ولكن يبدو أن العمل قد جرى للتغلب للقيادي الذي ل يكو

تؤهله  في هذه الحالة مدة خدمة إعتباريةعلى هذه الصعوبة بمنح الموظف القيادي 

أسوة بحالت إحالة الموظفين القياديين للتقاعد دون للحصول على معاش تقاعدي 

قرار مجلس الوزراء  إستحقاقهم لمعاش تقاعدي ، وهي الحالت التي يسري بحقها

 .  16/8/19873الصادر بتاريخ  10رقم 

 ثانياا : الإحالة إلى التقاعد 

                                                           
  . 1470، ص  9194مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  89/77القرار رقم  1
الكويتي من نظام الخدمة المدنية (  7/  71والمادة ) ،  1979( لسنة  15الكويتي رقم ) من قانون الخدمة المدنية (  37) المادة  7

 . 1979لسنة 
، الطبعة الثالثة ، مطبوعات جامعة الكويت ، بدون دار الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( ،  1998عادل ، ) ‘ الطبطبائي 3

 .  688ـ  687نشر ، ص 
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على أنه : ) تنتهي الخدمة لأحد الأسباب  الكويتي ونظامهقانون الخدمة المدنية  نص

 . 1ـ الإحالة إلى التقاعد ( 3الآتية : 

ة أو بطلب من هي قرار إداري يتخذ بمبادرة من الإدارالتقاعد  والإحالة على

الموظف متى بلغ سناا معيناا ، أو بلغت خدمته حداا معيناا تسمح بالإحالة إلى التقاعد ، 

 الإحالة إلى التقاعد تكون، و 7وتنتهي بموجب هذا القرار علاقة الموظف بالإدارة

( 71/9، فحسب المادة )المحددة في القانون السن القانونية الموظف بلوغ في حالة 

الكويتي تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الخامسة خدمة المدنية من نظام ال

أئمة المساجد  ين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ، ويستثنى من ذلكوالست

والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى 

علميين بمعهد الكويت التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين ال

ذلك وفقاا للقواعد  الخامسة والسبعين ،خدمتهم ببلوغ سن  للأبحاث العلمية ، فتنتهي

 والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .

ويشترط لصحة قرار الإحالة إلى التقاعد أن يكون الموظف مستحقاا لمعاش تقاعدي 

ير بإصدار قرار الإحالة إلى التقاعد فيما لو إنتهت خدمته بالإستقالة ، ويختص الوز

بإستثناء شاغلي الوظائف القيادية فإن الإحالة إلى التقاعد يكون بقرار من مجلس 

( من نظام  76الخدمة المدنية بناءا على إقتراح الوزير ، وفقاا لما جاء في المادة ) 

 الخدمة المدنية الكويتي . 

القانونية المقررة قانوناا لترك الخدمة يقصد بها بلوغ السن والإحالة إلى التقاعد 

المدنية ، ويقدر هذا السن على أساس تاريخ ميلاد الموظف الذي تم الإعتداد به عند 

نظام قانوني ل يقوم على فكرة التأديب أو ، ويعد الإحالة إلى التقاعد  3توظيفه

أن يواجه  أو،  4مع الموظفالجزاء ، ومن ثم ل يلزم أن يسبق قرار الإحالة تحقيق 

الموظف بمخالفات أو وقائع معينة ومحددة منسوبة إليه ، وإنما يكفي للإحالة أن 

يكون لدى جهة الإدارة أسباب معينة لإحالة الموظف إلى التقاعد ، وتتمتع الإدارة 

في مجال تقدير إحالة الموظف إلى التقاعد بسلطة تقديرية واسعة ل يحدها سوى 

أصل طبيعي ثابت هو وجوب هيمنة جهة الإدارة ذلك مرد  أن، و 5الصالح العام

على تسيير المرفق العام على وجه يحقق الصالح العام ، وأن جهة الإدارة لها 

الحرية في إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض ، والإستغناء عمن تراه غير 
                                                           

 .الكويتي من نظام الخدمة المدنية (  3/  71والمادة ) ،  1979( لسنة 15رقم )الكويتي من قانون الخدمة المدنية (  37المادة )  1
، دار المطبوعات الجامعية  النظام القانوني للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي( ،  7007سعد نواف ، ) ‘ العنزي 7

 . 345، ص  سكندريةـ الإ
 .  717، ص  ، بدون دار نشرالقانون الإداري الكويتي  ( ، 1975بكر ، ) ‘ القباني 3
 أحكام محكمة التمييز الكويتية .،  19/1/1997تجاري جلسة  301/91الطعن رقم  4
، مطبوعات الأسباب والآثار (  قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ) ( ، 1996بدرية الجاسر ، ) ‘ الصالح 5

 .  61ـ  60، ص  جامعة الكويت ، بدون دار نشر



www.manaraa.com

73 
 

، ولكن يشترط أن ل يكون قرار الإدارة بالإحالة قد إنحرف عن  1صالح لذلك

صالح العام ، وتخضع جهة الإدارة لرقابة القضاء الإداري عند إصدار قرار ال

 . 7الإحالة إلى التقاعد

 بقرار تأديبي من الخدمة ثالثاا : الفصل 

على أنه : ) تنتهي الخدمة لأحد الأسباب  الكويتي ونظامهقانون الخدمة المدنية  نص

 .  3الفصل بقرار تأديبي ( ـ 4تية : الآ

( من  5/  60المادة ) ( من قانون الخدمة المدنية الكويتي و 78)  المادةوحسب 

نظام الخدمة المدنية الكويتي يعد الفصل من الخدمة من العقوبات التأديبية التي يجوز 

 إيقاعها على الموظف .

أن عقوبة الفصل من الخدمة تعتبر من أشد العقوبات  ويذهب رأي إلى القول   

كثرها خطورة على الموظف العام ، لأن آثارها ل تتوقف التأديبية جسامة ، ومن أ

عند الموظف العام فقط ، بل أنها تمتد لتطول أفراد أسرته ، خاصة إذا ما كان هذا 

الموظف هو المعيل الوحيد لأسرته ، ولهذا فإن هذه العقوبة هي بمثابة إعدام لحياة 

تي قد تترتب على الوظيفية ، ولكن على الرغم من خطورة الآثار ال 4الموظف

ل بد من إعمال النظام التأديبي لما له من دور عظيم في العقوبة التأديبية ، إل أنه 

 . 5حماية الوظيفة العامة من عبث الموظف العام

نظراا لخطورة هذه العقوبة ، فقد ذهب المشرع الكويتي إلى وضع مجموعة من 

وهذه ي يتم إتخاذها ، الضمانات ـ القيود ـ التي تضمن صحة الإجراءات الت

الضمانات هي مجموعة من الإجراءات والقواعد التي يجب أن تتبع ، ويلتزم فيها 

أثناء إخضاع الموظف العام لنظام التأديب ضمانة لحقوقه وتحقيقاا لمصالحه ، 

 .  6وتحقيقاا للإجراءات العادلة في تحقيق دفاعه قبل الحكم عليه بالقرار التأديبي

( الكيفية التي يتم فيها  65ـ  54لخدمة المدنية الكويتي في المواد ) وقد حدد نظام ا

إحالة الموظف إلى التحقيق ، والإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق ، وذلك 

( من  66بهدف توفير ضمانات تضمن صحة التحقيق وإجراءاته ، وحسب المادة ) 

لة إيقاع عقوبة الفصل من نظام الخدمة المدنية الكويتي فإنه يجوز للموظف في حا

                                                           
 .أحكام محكمة التمييز الكويتية ـ  19/4/1993تجاري جلسة  100/97الطعن رقم  1
 .  663ـ  661، ص مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ الطبطبائي 7
 الكويتي .من نظام الخدمة المدنية (  4/  71والمادة )  ،  1979( لسنة 15رقم )الكويتي نون الخدمة المدنية من قا(  37المادة )  3
 . 350، ص مرجع سابق ) النظام القانوني للموظف العام ( سعد نواف ، ‘ العنزي 4
 .156/الكويت ، بدون دار نشر ، ص، مطبوعات جامعة الكويتمساءلة الموظف العام في الكويت ( ،  1997عزيزة ، ) ‘ الشريف 5
، بحث النظم الوظيفية في الهيئات والمؤسسات العامة الكويتية وعلاقتها بقانون الخدمة المدنية ( ،  1997محمد ، ) ‘ المقاطع 6

 .  198، ص  1997منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الثالث والرابع ، السنة السادسة عشر ، سبتمبر ـ ديسمبر 
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الخدمة الإطلاع على التحقيقات أو الحصول على صورة منها ، ويجوز للموظف 

 التظلم من قرار الفصل من الخدمة .

والإجراءات التأديبية هي الخطوات المنظمة التي يتعين إتباعها للتحقيق من إرتكاب 

، أي الشكليات التي  يبية العامةالعامل للخطأ المنسوب إليه تمهيداا لتوقيع العقوبة التأد

تنظم المرحلة ما بين أرتكاب المخالفة حتى صدور القرار التاديبي ، وتمر إجراءات 

التأديب بمراحل محددة ، تبدأ بالتحقيق وتنتهي بصدور قرار أو حكم في موضوع 

ويخضع فصل الموظف من الخدمة بناءا على القرار التأديبي لرقابة ،  1الإتهام

الإداري الكويتي ، فالقرار ل يصبح نهائياا إل برفض الطعن المقدم من القضاء 

  .  7الموظف أو بفوات المواعيد المقررة لهذا الطعن

 رابعاا : عدم اللياقة للخدمة صحياا أو إستنفاذ الإجازة المرضية أيهما أسبق

الأسباب  على أنه : ) تنتهي الخدمة لأحد الكويتي ونظامهقانون الخدمة المدنية  نص

،  3ذ الإجازة المرضية أيهما أسبق (ـ عدم اللياقة للخدمة صحياا أو إستنفا 8الآتية : 

في الشخص الذي يعين في إحدى الوظائف  4الخدمة المدنية الكويتي نظامط ويشتر

 أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة .

ة ، ليس هذا وعليه فإن شرط اللياقة الصحية هي شرط إبتدائي لتولي الوظيفة العام

فحسب ، بل هو شرط ضروري للإستمرار في هذه الوظيفة ، وإن فقدان هذا الشرط 

يتم إثبات عدم اللياقة بقرار من ، و 5يشكل سبباا أساسياا يوجب إنهاء خدمات الموظف

الهيئة الطبية المختصة بناءا على طلب الجهة الحكومية التابع لها أو على طلب 

القرار الصادر من مة الموظف في هذه الحالة من تاريخ الموظف نفسه ، وتنتهي خد

( من نظام الخدمة المدنية  77الهيئة الطبية المختصة ، وفقاا لما جاء في المادة ) 

، علمأ بأنه تحدد حالت وشروط عدم اللياقة الصحية وأيضاا الهيئات الطبية الكويتي 

العامة بعد الإتفاق مع المختصة ونظام العمل فيها بموجب قرار من وزير الصحة 

( من نظام الخدمة المدنية  73ديوان الخدمة المدنية ، وفقاا لما جاء في المادة ) 

 الكويتي . 

وأما بالنسبة لإنهاء خدمة الموظف لإستنفاذ الإجازة المرضية ، فقد جاء في نظام 

الخدمة المدنية الكويتي أنه في حالة اصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية 

                                                           
، منشأة المعارف ـ الإسكندرية، تأديب العاملين في القانون الكويتي (،  7006منذر عبدالعزيز، ) ‘ نايف مطلق والشمالي‘ المطيري 1

 . 33ص 
 .  668، ص مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ الطبطبائي 7
 الكويتي .من نظام الخدمة المدنية (  8/  71والمادة )  ،  1979( لسنة 15رقم )الكويتي ة من قانون الخدمة المدني(  37المادة )  3
 . 1979لسنة الكويتي من نظام الخدمة المدنية (  5/  1المادة )  4
 .  71، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 5
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تين ، وفقاا لما جاء في المادة رار من الهيئة الطبية المختصة لمدة ل تزيد على سنبق

( من نظام الخدمة المدنية الكويتي ، ويكون التصريح بالإجازات المرضية 57)

للموظف وفقاا للإجراءات والقواعد التي تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءا 

( من نظام  53، وفقاا لما جاء في المادة )  على إقتراح من وزير الصحة العامة

 الخدمة المدنية الكويتي .

وتنتهي خدمة الموظف العام من الوظيفة من تاريخ صدور قرار من الهيئة الطبية 

المختصة بعدم اللياقة الصحية للخدمة أو من تاريخ إستنفاذ الإجازة المرضية أيهما 

 أسبق في التحقق . 

 وظف جنائياا خامساا : الحكم على الم

نص قانون الخدمة المدنية الكويتي ونظامه على أنه : ) تنتهي الخدمة لأحد الأسباب 

ـ الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  6الآتية : 

 . 1ويجوز للوزير إستبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة (

بق فإن هناك نوعين من الأحكام الجنائية التي تؤدي إلى إنهاء وبناءا على النص السا

 :  7خدمات الموظف ، أي إنهاء الرابطة الوظيفية ، هما

الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية ، أي أن يكون الحكم الصادر بالحبس لمدة  ـ 1

تزيد على ثلاث سنوات ، بشرط أن يكون وصف الجريمة جناية ، وعليه فإنه في 

الة الحكم على الموظف في جناية بالغرامة فقط فإن ذلك ل يؤدي إلى إنهاء خدمة ح

ية في الجنحة إنهاء خدمة الموظف ، وأيضاا ل يترتب على العقوبة المقيدة للحر

الموظف ، ولهذا يرى الفقهاء أن المشرع الكويتي في هذه الحالة قد إعتد بجسامة 

، وفي هذا الشأن  3اب إنهاء خدمات الموظفالعقاب الجنائي لإعتبارها سبب من أسب

ذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى أنه تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون دون تدخل 

 . 4من الإدارة إذا تعلق الأمر بالحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية

ـ الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، فالحكم الصادر هنا يترتب عليه  7

اء خدمات الموظف بغض النظر عن العقوبة سواء أكانت مقيدة للحرية أو إنه

الغرامة ، وسواء أكان وصف الجريمة جناية أو جنحة ، أي أن العبرة هنا دائماا 

                                                           
 الكويتي .من نظام الخدمة المدنية (  6/  71والمادة )  ،1979( لسنة 15رقم ) الكويتيمن نظام الخدمة المدنية (  6/  73المادة )  1
إنتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي : دراسة مقارنة لتشريعات الخدمة المدنية ( ،  7005صالح ناصر ، ) ‘ العتيبي 7

،  7005شور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة التاسعة والعشرون ، مارس ، بحث منوالعسكرية في الكويت 
 .  670، ص مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ ،    الطبطبائي   146ص 

 .  791، بدون دار نشر ، ص نية الجديد القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المد( ،  1980ماجد راغب ، ) ‘ الحلو 3
 أحكام محكمة التمييز الكويتية .،  16/3/1997تجاري جلسة  777/90الطعن رقم  4
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ت مخلة بالشرف أو الأمانة أم ل ، وعليه فإن المشرع بتكييف الجريمة فيما إذا كان

  . 1نهاء خدمات الموظفالكويتي لم يأخذ بالمخالفات كسبب من أسباب إ

تجدر الإشارة إلى إنهاء خدمات الموظف في الحالتين السابقتين يكون بقوة و  

نهائياا ، يشترط في الحكم الذي يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف أن يكون القانون ، و

ويعتبر الحكم نهائياا بإنقضاء المدة القانونية للطعن بالحكم دون أن يستعمل الموظف 

يجب فإنه الحكم نهائياا  في حال أصبحأو بإستنفاذ طرق الطعن ، ولطعن ، حقه في ا

على جهة الإدارة القيام بعمل إيجابي يتمثل في إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف ، 

ويعد  ، 7هو إجراء إداري وجوبي لوضع الحكم موضع التنفيذ وإصدار هذا القرار

ر هو بمثابة إجراء تنفيذي لمقتضى مثل هذا القرار كاشفاا وليس منشئاا ، فالقرا

 .  4تنتهي من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياا  ولهذا فإن خدمة الموظف ، 3الحكم

يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الحكم الجنائي الذي تقوم له حجية هو الحكم الصادر و

وأن  من القضاء الوطني ومن محكمة بالمعنى الصحيح تنتمي إلى النظام القضائي ،

يكون حكمها نهائياا ، وأن يكون قائماا ، أي أن ل يكون الحكم قد سقط لأي سبب من 

  . 6، وأن يكون مشمولا بالنفاذ ، أي واجب التنفيذ 5أسباب السقوط

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الكويتي أورد نص خاص يقضي بأنه يجوز للوزير 

 لمحكمة يقضي بوقف تنفيذ العقوبة ،إستبقاء الموظف في وظيفته إذا صدر حكم من ا

وهذا يعني أنه يجوز للوزير إستبقاء الموظف في الخدمة ، فالعلاقة الوظيفية ل 

 ، 7تنتهي في هذه الحالة إذا لم يصدر الوزير المختص قرار بإنهاء خدمات الموظف

وقد نظم قانون الجزاء الكويتي وقف تنفيذ العقوبة من قبل المحكمة ، حيث نصت 

( من قانون الجزاء على أنه : ) يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم  87ادة ) الم

إذا تبين لها من مدة ل تجاوز سنتين أو بالغرامة ، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم ، 

أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ترتكب فيها جريمته ما يحمل على 

، ويوقع المحكوم عليه تعهداا بذلك مصحوباا بكفالة  معتقاد بأنه لن يعود إلى الإجراالإ

 شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقدير المحكمة ( .

وفي ختام هذا الفرع ، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الكويتي قد قام بقانون الخدمة 

المدنية الجديد ونظامه بإلغاء المادة التي تقضي بإنتهاء خدمات الموظف بالعزل 

                                                           
 .  74، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 1
 . 139وص  131، ص  م في الكويت (مرجع سابق ) مساءلة الموظف العاعزيزة ، ‘ الشريف 7
 .  671ـ  670، ص مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ الطبطبائي 3
 .  190، ص مرجع سابق ) إنتهاء خدمة الموظف العام ( صالح ناصر ، ‘ العتيبي 4
  .  30، ص ) تأديب العاملين في القانون الكويتي ( المرجع السابق منذر عبدالعزيز ، ‘ نايف مطلق والشمالي‘ المطيري 5
 .  169، ص مرجع سابق ) إنتهاء خدمة الموظف العام ( صالح ناصر ، ‘ العتيبي 6
 . 144، ص  مرجع سابق ) مساءلة الموظف العام في الكويت (عزيزة ، ‘ الشريف 7
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أن المشرع الكويتي قام بإلغاء  يذهب رأي إلى القولومن مجلس الوزراء ، بقرار 

حق مجلس الوزراء بفصل الموظف بدون قرار تأديبي ، وأن الهدف من ذلك هو 

تحقيق الإستقرار والهدوء النفسي للموظف العام حتى يطمئن على يومه وغده ، 

وفي الهيئات  وحتى ينعكس ذلك على مستوى الأداء العام في دور الحكومة

 . 1في النهاية إلى رفع معدلت الإنتاج المؤسسات العامة ، والذي يؤديو

 بغير إرادة الإدارةالموظف خدمات أسباب إنهاء  المطلب الثاني :

ير إرادة حدد المشرعان الأردني والكويتي أسباب إنهاء خدمات الموظف العام ب     غ

قديم  وهي إنتهاء خدمة،  الإدارة على سبيل الحصر ته الشخصية ، كت الموظف بإراد

ير إرادة  خدمات الموظف بغ هي  كذلك تنت عد ، و لى التقا لة ع الإستقالة وطلب الإحا

قدان  قد أو ف مدة الع هاء  الإدارة في حالت محددة بحكم القانون كما هو الحال عند إنت

ير إرادة الإداالجنسية أو الوفاة ، وعليه  هي بغ عام تنت خدمات الموظف ال في فإن  رة 

ته ، خد حالتين هما : الأولى إنتهاء لى إراد ناءا ع هاء مات الموظف ب هي إنت ية  والثان

 بحكم القانون ، ولكن هل تخضع هذه الأسباب للرقابة القضائية ؟ خدمات الموظف

فرع الأول وبناءا عليه سوف يقسم الباحث  فرعين ، ال ناولهذا المطلب إلى  سباب  ت أ

عرضردن ، وفي الفرع الثاني ي الأإنهاء خدمات الموظف ف خدمات  ن هاء  سباب إن أ

 الموظف في الكويت .

 في الأردنبغير إرادة الإدارة أسباب إنهاء خدمات الموظف  الفرع الاول :

حدد نظام الخدمة المدنية الأردني أسباب إنتهاء خدمات الموظف العام بغير         

 إرادة الإدارة ، وتتمثل هذه الأسباب في التالي :

 إنتهاء خدمة الموظف بإرادته الشخصية أولاا : 

 تنتهي خدمة الموظف العام بإرادته الشخصية في حالتين هما : 

ي خدمة الموظف على أنه : ) تنته نظام الخدمة المدنية الأردنينص  ـ الإستقالة ، 1

 . 7لتالية : أ ـ قبول الإستقالة (في أي من الحالت ا

بإرادته وإختياره وبصفة  عملفي ترك الالعام موظف بها رغبة ال دالإستقالة يقص

إذا رأى ذلك تحقيقاا لمصلحته الشخصية ، فليس من المصلحة العامة في ،  3نهائية

،  4شيء إجبار شخص على القيام بعمل إداري معين إذا أبدى رغبته في تركه

                                                           
 .  669، ص الكويتي (  مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنيةعادل ، ‘ الطبطبائي 1
  . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / أ (  166المادة )  7
 .  338، ص مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري ( محمد جمال ، ‘ الذنيبات 3
 . 367، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 4
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تصدر أنه يتعين لمشروعية الإستقالة بإعتبارها تصرف إداري أن إلى  1ذهب رأيوي

عن إرادة حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة وخاصة الإكراه ، وإل 

    أعتبر القرار الصادر من جهة الإدارة بقبول الإستقالة غير مشروع .

سنة  خمس وعشرونتقاعد ، فالموظف الذي يكمل الإحالة على ال الموظف ـ طلب 7

له أن يتقاعد ، وتعد صلاحية  خدمة مقبولة للتقاعد يحقللرجل وعشرين سنة للمرأة 

جهة الإدارة في هذه الحالة مقيدة وليست تقديرية ، أي أنه ل يملك مجلس الوزراء 

  . 7حق رفض طلب الإحالة على التقاعد إذا توافرت شروط التقاعد

 ثانياا : إنتهاء خدمة الموظف بحكم القانون 

بها خدمة الموظف العام بحكم التي تنتهي  م الخدمة المدنية الأردني الحالتحدد نظا

 القانون ، وتتمثل في الأسباب في التالي : 

  ه :نص نظام الخدمة المدنية الأردني على أن إنتهاء مدة العقد أو إنهائه ،ـ  1

ـ إنتهاء مدة العقد أو  تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالت التالية : ب )   

 .  3إنهائه (

نية الأردني الحالت التي تنتهي بها خدمة الموظف العام وقد حدد نظام الخدمة المد  

 :  4بعقد حكماا وهي على النحو التالي

 أ ـ إذا إنتهت مدة العقد ولم يتم تجديده . 

ب ـ عند إنتهاء المشروع المعين عليه أو نفاذ مخصصاته أو عند إنتهاء إعارة 

 ائرة . الموظف أو إنتهاء إجازته بعد عودته لأستئناف عمله في الد

ج ـ إذا إنتهت أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد أو أي حالة من حالت إنتهاء 

 الخدمة المنصوص عليها في هذا النظام . 

تنتهي  على أنه : ) نص نظام الخدمة المدنية الأردني فقدان الجنسية الأردنية ، ـ 7

 . 5( دنيةالية : ح ـ فقد الجنسية الأرخدمة الموظف في أي من الحالت الت

الجنسية هي علاقة سياسية قانونية تربط الفرد بالدولة ، وهي المعيار الرئيسي 

 .  1للتفريق بين الوطني والأجنبي

                                                           
 . 184، ص ع سابق ) القانون الإداري الأردني ( مرجعلي خطار ، ‘ شطناوي 1
 .  775، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري (نواف ، ‘ كنعان 7
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / ب (  166المادة )  3
 . 7013( لسنة  87رقم )  الأردنيمن نظام الخدمة المدنية (  168المادة )  4
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / ح (  166)  المادة 5
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وعليه تنتهي خدمة الموظف العام بفقدان جنسيته الأردنية ، وتعتبر خدمة الموظف 

ن تاريخ فقده الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماا إعتباراا م

في الوظيفة هو  لسبب في إشتراط الجنسية للتوظيف والإستمرار، وا 7الجنسية

 . 3ضمان قدراا من الولء في الموظفين والعاملين في أجهزتها

نص نظام الخدمة المدنية الأردني على أنه : ) تنتهي خدمة الموظف في  ـ الوفاة ، 3

 . 4أي من الحالت التالية : ل ـ الوفاة (

ذائقة الموت ، والعمر محدد إن الموت حق وقدر مكتوب على كل إنسان ، فكل نفس 

علاقته بوظيفته ، وتنقضي معلوم عند الله عز وجل ، وبوفاة الموظف تنتهي  وعدبم

الرابطة الوظيفة مع الإدارة بالوفاة سواء نص المشرع على ذلك أو لم ينص ، 

يجب إثبات الوفاة بواسطة دليل رسمي ، و فالوظيفة ل تورث ول تنتقل إلى الخلف

 . 5من الجهات المختصة في الدولة ، كأن يتقدم بشهادة الوفاة لجهة الإدارة

 أسباب إنهاء خدمات الموظف في الكويت  الفرع الثاني :

أسباب إنتهاء خدمات الموظف العام بغير ونظامه الخدمة المدنية الكويتي  حدد قانون

 ذه الأسباب في التالي :إرادة الإدارة ، وتتمثل ه

 إنتهاء خدمة الموظف بإرادته الشخصية أولاا : 

على أنه : ) تنتهي الخدمة لأحد الأسباب  هنص قانون الخدمة المدنية الكويتي ونظام

 .   6ـ الإستقالة ( 1التالية : 

إن العلاقة بين الموظف والإدارة ليست علاقة مؤبدة ودائمة ، وإنما هي علاقة 

بالتالي فإنه ليس هناك إلزام على الموظف العام في البقاء بوظيفته ، أي مؤقتة ، و

أنه ل محل لإجبار الموظف على الوظيفة ، لذا أجاز المشرع الكويتي للموظف 

 . 7الحرية في التخلي عن الوظيفة بمحض إرادته عن طريق الإستقالة

صفة نهائية دون إفصاح الموظف عن رغبته في ترك الخدمة ب الإستقالة يقصد بهاو

رغبة الموظف الحرة بترك وظيفته قبل السن المقررة  ، أو 8نية الرجوع إليها

لإنتهاء الخدمة مع موافقة الإدارة على ذلك ، فالإستقالة هي عبارة عن عمل إرادي 
                                                                                                                                                                      

 .  55ـ  54، ص مرجع سابق ) النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام ( عبد العزيز سعد مانع ، ‘ العنزي 1
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية (  173المادة )  7
 .  776، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ،‘ كنعان 3
 . 7013( لسنة  87رقم ) الأردني من نظام الخدمة المدنية / ل (  166المادة )  4
 .  379، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 5
 الكويتي .من نظام الخدمة المدنية (  1/ 71) والمادة  ،1979لسنة  (15رقم )الكويتي من قانون الخدمة المدنية (  1/ 37المادة )  6
 . 337، ص مرجع سابق ) النظام القانوني للموظف العام ( سعد نواف ، ‘ العنزي 7
 .  81، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 8
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، سواء أكان ذلك  من جانب الموظف يعلن فيه رغبته في ترك الخدمة لأسباب معينة

حيث أن الإستقالة تكون بشكل مفاجئ للإدارة ، لذا فقد ، و 1بشكل صريح أو ضمني

قيود يهدف من ورائها ضمان سير المرفق العام  عسعى المشرع الكويتي إلى وض

، ومن هذه القيود أن الموظف ل يترك العمل بمجرد تقديم  بإنتظام وإضطراد

رة بقبول ، وإنما يجب عليه أن يستمر في العمل حتى يصدر قرار من الإداالإستقالة 

، وعليه فإن المشرع الكويتي يكون قد قام بالتوفيق بيت إعتبارين هامين  7الإستقالة

ياا لأنه أولهما حرية الموظف في أحد المرافق العامة بتقديم إستقالته وترك العمل نهائ

أن يعمل لدى جهة ما بغير رضاه ، وثانيهما أن ل تكون  يهل يمكن أن يفرض عل

، بحيث يمكن ما المفاجئة منها سبباا في إعاقة سير المرفق العام الإستقالة ول سي

  . 3قبول إستقالتهظف الذي سيتم لموبديل لأمرها وتوفير للإدارة أن تتدبر 

 ثانياا : إنتهاء خدمة الموظف بحكم القانون

حدد قانون الخدمة المدنية الكويتي ونظامه أسباب إنتهاء خدمة الموظف بحكم 

 ثل هذه الأسباب في التالي :القانون ، وتتم

إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن ، فإذا إنقطع الموظف العام عن عمله  ـ  1

ثلاثين يوماا غير متصلة بدون إذن ، وبلغ الإنقطاع مدة خمسة عشر يوماا متصلة أو 

 . 4( في خلال أثنى عشر شهراا أعتبر الموظف العام مستقيلاا بحكم القانون)متقطعة

بالإنقطاع الذي يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف الإنقطاع الكامل عن العمل ، ويقصد 

والذي يتمثل في عدم الحضور أصلاا إلى مقر العمل خلال أوقاته الرسمية ، وبالتالي 

فإن إنصراف الموظف عن مقر العمل بدون إذن ل يعتبر إنقطاعاا ، مع مراعاة 

ياا ، ويشترط لتحقق الإنقطاع الذي يؤدي إمكانية مساءلة الموظف عن هذا الفعل تأديب

إلى إنهاء خدمات الموظف أن يكون بدون عذر مقبول ، وأما إذا كان الإنقطاع لعذر 

 .  5فإن ذلك ل يترتب عليه إنهاء خدمات الموظفمن الإدارة مقبول 

ـ إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها ، فالموظف العام يعتبر مستقيلاا من وظيفته  7

، وتنتهي  القانون في حالة سحب الجنسية من الموظف الكويتي أو إسقاطها بقوة

،  6خدمة الموظف من تاريخ صدور المرسوم الأميري بسحب الجنسية أو إسقاطها

فإن فقد الجنسية ل ينهي الخدمة إل للموظف الذي يشترط لتعيينه تمتعه  عليهو
                                                           

 .  113، ص  تهاء الخدمة (مرجع سابق ) أسباب إنزكي محمد ، ‘ النجار 1
 .  636وص   637ـ  631، ص مرجع السابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ الطبطبائي 7
، القانون الإداري ـ نشاط وأعمال السلطة الإدارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن ( ،  1988إبراهيم طه ، ) ‘ الفياض 3

 .  139ى ، مكتبة الفلاح ـ الكويت ، ص الطبعة الأول
 . 1979لسنة  الكويتيمن نظام الخدمة المدنية (  81المادة )  4
 .  649وص  646، ص مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ الطبطبائي 5
 . 1979لسنة  الكويتيمن نظام الخدمة المدنية (  78المادة )  6
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لجانب الذين يتم تعيينهم في ، وبالتالي ل يسري هذا على ا 1بالجنسية الكويتية

   .     7الوظائف العامة ، أي أنه يقتصر على الموطنين دون غيرهم من الأجانب

الجنسية رابطة سياسية وقانونية تقوم بين الشخص والدولة التي ينتمي إليها ، 

وكأصل عام فإن جميع التشريعات ومن ضمنها التشريع الكويتي تتطلب أن ينتمي 

وعليه ،  3تولى الوظيفة العامة ، وذلك حتى تضمن قدراَ من الولء لهالجنسيتها من ي

ن إسقاط الجنسية الكويتية عن الموظف أو سحبها منه يترتب عليه إنهاء خدمات فإ

،  4، مؤقتة كانت أو دائمةأو مدتها الموظف ، أياا كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها 

بقوة للوظيفة يتحقق الإنهاء  يظف الكويتجنسية أو سحبها من المووفي حالة إسقاط ال

القانون ، وأن هذا الأمر ليس بحاجة إلى تدخل الإدارة وإصدار قرار بإنهاء خدمات 

 . 5الموظف

على أنه : ) تنتهي الخدمة  هنص قانون الخدمة المدنية الكويتي ونظامـ الوفاة ،  3

 .  6ـ الوفاة ( 10لأحد الأسباب التالية : 

فمع وفاة الموظف تنتهي خدمته ، ذلك أن الوظيفة موظف بوفاته ، تنتهي خدمات ال

ويجب أن يتم ،  7العامة ل تورث ، وإنما هو حق شخصي يزول بزوال صاحبه

إثبات الوفاة بدليل رسمي ، وذلك نظراا للآثار القانونية التي تترتب عليها ، فلا يكفي 

، مع مراعاة أن الوفاة قد  8رةإذاا لإثبات واقعة الوفاة وصول برقية إلى جهة الإدا

تكون حقيقية أو حكمية ، أي بموجب حكم قضائي ، وتنتهي خدمات الموظف بقوة 

  .  9القانون من تاريخ الوفاة

نهاء خدمة الموظف العام يترتب لإأن هناك أسباب ب لقد ذهب رأي إلى القولو  

دارة في مواجهتها عليها تقييد سلطة الإدارة ، بمعنى أن هناك أسباب ل تملك الإ

سوى سلطة مقيدة في التدخل وإصدار القرار ، وهي الأسباب التي تؤدي إلى إنتهاء 

خدمة الموظف العام بقوة القانون ، أي أنه بمجرد تحقق السبب فإن الإدارة تكون 

ملزمة بإصدار القرار الإداري بإنهاء خدمات الموظف ، ويعد قرار الإدارة في هذه 

كاشف وليس قرار منشئ ، كما هو الحال في الحكم الجنائي وفقد  الحالة بأنه قرار

الجنسية واللياقة الصحية ، وأما في خارج نطاق هذه الأسباب فإن الإدارة ل تكون 

                                                           
 . 770، ص  ( لقانون الإداري الكويتيمرجع سابق ) ابكر ،  ‘القباني 1
 .  43، ص  مرجع سابق ) أسباب إنتهاء الخدمة (زكي محمد ، ‘ النجار 7
 .  14، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 3
 .  687، ص في قانون الخدمة المدنية الكويتي (  مرجع سابق ) الوسيطعادل ، ‘ الطبطبائي 4
 .  790، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد (ماجد راغب ، ‘ الحلو 5
 كويتي .المن نظام الخدمة المدنية ( 71/10والمادة ) ، 1979( لسنة 15رقم ) الكويتيمن قانون الخدمة المدنية ( 37/10المادة ) 6
 .  80، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 7
 .  688، ص مرجع سابق ) الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ( عادل ، ‘ الطبطبائي 8
 .  8، ص مرجع سابق ) أسباب إنتهاء الخدمة ( زكي محمد ، ‘ النجار 9
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سلطة مقيدة ، بل لها سلطة تقديرية في إنهاء خدمات الموظف العام ، فالإدارة لها 

دير خطورة وأهمية بعض الوقائع التدخل أو الإمتناع ، وفي إختيار وقت التدخل وتق

  . 1وما يناسبها من وسائل مشروعة

تجدر الإشارة إلى أن هناك إختلافات بين القانون الأردني والقانون الكويتي كما و

 من حيث أسباب إنهاء خدمات الموظف العام ، وذلك على النحو التالي : 

بينما ،  وظف العامب لإنهاء خدمات المسبك لأردني أخذ بالعزلن المشرع اأـ  1

وقد ،  العزل كسبب من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العامالمشرع الكويتي لم يأخذ ب

ما إذا حكم على  ةحال حدد المشرع الأردني الحالت التي يتم فيها العزل ، وهي

الموظف من محكمة مختصة بأي جناية أو جنجة مخلة بالشرف كالرشوة 

ء إستعمال الأمانة وإستثمار الوظيفة والشهادة والإختلاس والسرقة والتزوير وسو

الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ، ويكون في حال ما إذا حكم 

على الموظف بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة أشهر لإرتكابه أي 

جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها سابقاا ، ويكون في حال ما إذا صدر 

 . 7من المجلس التأديبي بالعزل قرار

لم عندما  ردنيأكثر توفيقاا من المشرع الأ كان كويتيويرى الباحث أن المشرع ال

 . زل من الوظيفةنص على العي

كسبب من أسباب إنهاء خدمة الموظف العام في ـ أخذ المشرع الأردني بالتسريح  7

ح من الخدمة ، ويرى حالت معينة ، بينما المشرع الكويتي لم ينص على التسري

الباحث أنه نظراا لأهمية التسريح والآثار التي تترتب عليه فإن هذا يستوجب من 

المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني والأخذ بالتسريح كسبب من أسباب إنهاء 

 خدمة الموظف العام ووضع الضوابط القانونية التي تنظم ذلك .

يد خدمة الموظف العام في الوظيفية حتى ولو ـ أن المشرع الأردني أجاز تمد 3

وصل إلى سن الإحالة على التقاعد ، وذلك لغايات المصلحة العامة ، بينما المشرع 

الكويتي لم ينص على مثل هذه التمديد ، وعليه فإن الباحث يوصي المشرع الكويتي 

لوغ سن الإقتداء بالمشرع الأردني بإجازة تمديد خدمة الموظف في الوظيفة بعد ب

 التقاعد ، ووضع الضوابط القانونية التي تنظم ذلك . 

ة ـ أخذ كل من المشرع الأردني والمشرع الكويتي بوقف تنفيذ العقوبة ، وبالنسب 4

لمدى تأثير هذا الوقف على قرار العزل من الوظيفة ، ففي الأردن ذهب الديوان 

                                                           
 .  775ـ  774، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 1
 .  7013( لسنة  87الأردني رقم ) نظام الخدمة المدنية ( من  171المادة )  7
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مكرر ( من قانون  45... حكم المادة )  "إلى أن :  1الخاص بتفسير القوانين

العقوبات الأردني الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة ل تنطبق على القرارات التأديبية 

بعزل الموظفين وعلى سائر القرارات الإدارية المتعلقة بسلوك الموظفين ، 

والصادرة من الجهات والسلطات التأديبية ، وبالتالي فليس في هذه المادة ما يسمح 

بق على هذه عزل الموظفين ، إذ أن أحكامها ل تنط أو يجيز بوقف قرارات

وأما في الكويت فإن وقف تنفيذ العقوبة في مواجهة الموظف ،  "القرارات الإدارية 

المحكوم عليه يؤدي إلى التأثير على العزل ، فالجهة الإدارة في حالة وقف تنفيذ 

 . ظف إصدار قرار إداري بعزل المو العقوبة تكون ملزمة بالإمتناع عن

ـ ذهب القضاء الإداري الأردني إلى إعطاء الحق لجهة الإدارة سحب القرار  5

الإداري الصادر بفصل الموظف العام من وظيفته حتى ولو كان هذه القرار 

... إذا كان مدير الأمن العام قد اصدر  : " أنه ث جاء في أحد أحكامهحيمشروعاا ، 

اوزه مدة الإجازة ، إل أنه عاد وأصدر قراراا قراراا بإنهاء خدمة المستدعي نظراا لتج

جديداا يتضمن سحب القرار المذكور والرجوع عنه ، ويترتب على ذلك أن قرار 

، ويرى  7"إنهاء خدمة المستدعي ـ أي قرار الفصل ـ أصبح لأغياا وكأنه لم يكن 

التي  لى الدوافع الإنسانيةيستند عموقف القضاء الأردني في هذا الشأن  الباحث أن

تقوم على إعتبارات العدالة ، وفي الكويت لم يجد الباحث أي أحكام قضائية إدارية 

 تتعلق بهذا الشأن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ،  78/1/1995، الصادر بتاريخ الديوان الخاص بتفسير القوانين ،  1995/ 9القرار رقم  1

 .  731ص  4030عدد رقم  16/3/1995
  . 1470، ص  9194مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  89/77القرار رقم  7
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ونطاق  إنهاء خدمات الموظفب الإداري الصادر قرارال أركان:  المبحث الثاني

  الرقابة عليها

المختصة ،  إن إنهاء خدمات الموظف العام يكون بموجب قرار إداري من الجهة   

وحتى ،  1ويقصد بالقرار الإداري بأنه عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للإدارة

يجب أن سليماا وصحيحاا الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يكون القرار الإداري 

، والإجراءات الشكلية والتي تتمثل في الإختصاص والشكل  تتوافر فيه الأركان

وهذا يعني أن سبب والغاية ، تي تتمثل في المحل والوالأركان الموضوعية وال

القرار الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يعد قراراا إدارياا ، ويجب أن تتوافر فيه 

جميع أركان القرار الإداري الأساسية ، وجميع عناصر الصحة اللازمة لشرعية 

إخضاع القرار  وقد ذهب المشرعان الأردني والكويتي إلى،  7القرارات الإدارية

ذهب فقد   دارية بموجب نصوص قانونية صريحة ،الإداري للرقابة القضائية الإ

إلى أنه : ) أ ـ تختص المحكمة الإدارية ، دون غيرها بالنظر في  3المشرع الأردني

ـ طعون الموظفين العموميين  3جميع القرارات الإدارية النهائية بما في ذلك : 

ت الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن المتعلقة بإلغاء القرارا

إلى أنه : ) تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية  4العمل ... ( ، وذهب المشرع الكويتي

تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة ، وتختص دون 

لإلغاء والتعويض : رابعاا : غيرها بالمسائل الآتية ، وتكون لها فيها ولية قضاء ا

الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو 

 بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم ( . 

وبناءا على ما تقدم ، سوف يعالج الباحث نطاق الرقابة على قرار إنهاء خدمات 

 الموظف العام في مطلبين على النحو التالي :   

 على أركان القرار الشكليةالقضائية نطاق الرقابة  المطلب الأول :

قرار إن     شكليةالإ ال كان  توافر أر ستوجب  حددة داري ي لك  م هدف ، وذ ضمان ب

هذا قرار صحة  سع ، ال ناه الوا ية بمع شروعية القانون بدأ الم ترام م يث إح  ، من ح

،  والإجــراءات والشــكل اصالإختصــالإداري فـي  الشــكلية للقــرار الأركــان وتتمثـل

من جهة صة فالقرار الإداري يجب أن يصدر  م مخت ها، أي  ية ل سلطة  ن جهة إدار

قرار ي إصدار القرار قاا لل، كما وأن هذا ال صدر وف تي شكلجب أن ي  والإجراءات ال

                                                           
  مرجع سابقإبراهيم طه ، ‘ ،  الفياض  199، ص مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري ( محمد جمال ، ‘ الذنبيات 1

  .  786، ص ) القانون الإداري ( 
 .  777، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية جاسر ، ‘ الصالح 7
 .7014( لسنة  77الأردني رقم ) قانون القضاء الإداري ( من  3/ أ /  5المادة )  3
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم ) الكلية لنظر المنازعات الإدارية  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة( من  4/  1المادة )  4
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قرار الإداري  قد ذهب المشرعانو القانون لإصداره ، ايحدده لى إخضاع أركان ال إ

  بموجب نصوص قانونية صريحة . قضاء الإداريلرقابة الالشكلية 

فرع الأول وبناءا عليه سوف يقسم الباحث  فرعين ، ال ناولهذا المطلب إلى  طاق  يت ن

ثاني  الإختصاصركن الرقابة القضائية على  فرع ال في ال عرض، و بة  ن طاق الرقا ن

 الإجراءات .و الشكلركن القضائية على 

     الإختصاص ركن ية على نطاق الرقابة القضائالفرع الاول : 

يجب أن يصدر من بإنهاء خدمات الموظف العام  الصادر إن القرار الإداري    

يه فإن لرقابة القضاء الإداري ، وعلهذا القرار الإداري يخضع مرجع مختص ، و

يخضع لرقابة القضاء الإداري لمعرفة مدى صحة القرار من  ركن الإختصاص

 حيث الإختصاص . 

من أهم أركان القرار الإداري وأقدمها من الناحية  الإختصاص ركنويعد  

هذا ، ف 7من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات فكرة الإختصاص تعدو ، 1التاريخية

فقط ، وإنما يستتبع في الدولة المبدأ ل يقتضي تحديد إختصاصات السلطات العامة 

جب القوانين والأنظمة بمو ، 3أيضاا توزيع الإختصاصات في نطاق السلطة الواحدة

، وعليه ما هو المقصود بالإختصاص وما هي مصادره  4كما حددها الدستور

  وعناصره .

    : تعريف الإختصاص  أولاا 

،  5الإختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولية إصدار القرارات الإدارية  

القدرة  بأنهالفقهاء من وعرفه البعض ،  6بمعنى القدرة على إتخاذ القرار الإداري

، 7القانونية على مباشر عمل إداري معين جعله المشرع من سلطة هيئة أو فرد آخر

الإختصاص وظيفة يعهد بها المشرع لجهة معينة أن  يذهب رأي إلى القولو

، أي صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عهد إليه  8لتباشرها في الحدود المرسومة لها

                                                           
 .  757، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 1
، مجلة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في إصدار القرارات الإدارية ( ،  7006حنان إبراهيم أحمد ، ) ‘ بورسلي 7

 .  136، ص  7006، العدد يوليو وأغسطس وسبتمبر لسنة  30ة عن جمعية المحامين الكويتية ، السنة المحامي الصادر
 . 705، ص مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري ( محمد جمال ، ‘ الذنيبات 3

عة الثانية ، دار الثقافة ـ عمان ، ، الطب القرار الإداري بين النظرية والتطبيق ـ دراسة مقارنة( ،  1999خالد سمارة ، ) ‘ الزعبي 4 

 .  64ص 

،      406، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ، ص القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ( ،  1987حمدي ياسين ، ) ‘ عكاشة 5 

 .   830، دار النهضة العربية ـ القاهرة ، ص المبسوط في القانون الإداري ( ،  1998صلاح الدين ، ) ‘ فوزي

 .  706، ص  مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري (محمد جمال ، ‘ الذنيبات 6 
 .  751، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7

 .  179، الكتاب الثاني ، الطبعة الولى ، دار المسيرة للنشر ـ عمان ، ص  القانون الإداري ـ دراسة مقارنةخالد خليل ، ‘ الظاهر 8 
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، وعلى ضوء  1ة والمكانية والزمانية التي يحددها القانونبه في الحدود الموضوعي

بإنهاء خدمات الموظف العام يجب أن يصدر  لذي يقضيفإن القرار الإداري ا ذلك

 من قبل المرجع المختص وفقاا للحدود الموضوعية والزمانية والمكانية .

ية تجد الجهات الإدار قواعد الإختصاص التي تنظمومما تجدر الإشارة إليه أن  

المحكمة الإدارية  في هذا الشأن ذهبت، و 7مصدرها في الدستور والقانون والنظمة

تحديد الإختصاص هو من عمل المشرع وعلى الموظف أو ...  ": إلى أنه  3الردنية

 . "المجلس أن يلزم حدود الإختصاص كما رسمها المشرع 

وفي هذا الشأن ،  4عامةالغاية من تحديد قواعد الإختصاص هو تحقيق المصلحة الو

شرعت قواعد الإختصاص ...  ": إلى أنه  5الردنية محكمة العدل العلياذهبت 

وتكمن مصلحة الإدارة في أن ،  " لتضع قواعد ملزمة للإدارة تحقيقاا للصالح العام

متخذ القرار الإداري يعرف الصلاحيات المنوطة به دون أن يكون ثمة تناقض أو 

بطبيعة الحال إلى حسن سير العمل في الإدارة وتحقيق  تضارب ، وهذا يؤدي

الأهداف المحددة ، وأما بالنسبة للأفراد فإن مصلحتهم تتمثل في معرفة مدى تمتع 

، ولهذا فإن القواعد التي تنظم  6جهة الإدارة بممارسة الإختصاص فيلجاؤن لها

ملزمة للإدارة ، أي أن هذه القواعد  7الإختصاص هي قواعد تتعلق بالنظام العام

وفي حال  والأفراد على حد سواء ، ول يجوز لهم الإتفاق على تعديل هذه القواعد ،

الإتفاق على خلاف القواعد القانونية التي تنظم الإختصاص فإن هذا الإتفاق يعد 

وكذلك ل يجوز لجهة الإدارة تجاوز هذه قواعد الإختصاص  ، 8باطلاا بطلاناا مطلقاا 

لمصلحة جهة أخرى ، ويجوز للقاضي أن يتصدى لركن  أو التنازل عنها

وفي هذا الشأن ذهبت  الإختصاص من تلقاء نفسه ولو لم يثره رافع الدعوى ،

شرعت قواعد الإختصاص لتضع قواعد ...  ": إلى أنه  9المحكمة الإدارية الردنية

 .  "ملزمة للإدارة تحقيقاا للصالح العام 

 مصادر ركن الإختصاص ثانياا :

 : 10إن مصادر ركن الإختصاص في مجال القرار الإداري متعددة وهي كالآتي  

                                                           
 .  111، ص  مرجع سابق ) الرقابة القضائية (حنان إبراهم أحمد ، ‘ بورسلي 1 

 .  706، ص  مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري (محمد جمال ، ‘ الذنيبات 7 

 .  897، ص  9192لسنة  مجلة نقابة المحامين الاردنيين، عدل عليا ،  85/  115القرار رقم  3 

، مطبوعات جامعة عين شمس ـ القاهرة ، الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ( ،  1989د ، ) سليمان محم‘ الطماوي 4 

 . 307ـ  301بدون دار نشر ، ص 
 . 3178، ص  9112جلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة م، عدل عليا ،  95/  40القرار رقم  5 

 .  706، ص  قانون الإداري (مرجع سابق ) الوجيز في المحمد جمال ، ‘ الذنيبات 6 

 .  731، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، ص  الوسيط في القضاء الإداريمحمود عاطف ، ) بدون سنة نشر ( ، ‘ البنا 7 
 . 706، ص مرجع سابق ) النظم الوظيفية ( محمد ، ‘ المقاطع 8
 . 3178، ص  9112نة مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسعدل عليا ،  95/  40القرار رقم  9 

 . 39ـ  37، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 10
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إن الأصل العام هو أن المشرع هو الذي يحدد الإختصاص في إصدار  ـ التشريع ، أ

القرار الإداري ، ويجب على الجهة أو الموظف المناط بها إصدار القرار الإداري 

ويشمل التشريع بمعناه الواسع  أن تلتزم حدود الإختصاص كما رسمها المشرع ،

 .  1ـ اللوائح ـ القواعد الدستورية والقوانين والأنظمة

وبالنسبة إلى القرار الإداري بشأن إنهاء خدمات الموظف العام فقد تم تنظيمه في 

نظام الخدمة المدنية ، وفي قوانين وأنظمة متعددة على رأسها الأردن بموجب 

دنية ونظام الخدمة المدنية ، وعلى ضوء ذلك فإن الكويت بموجب قانون الخدمة الم

 قرار إنهاء خدمات الموظف العام يجب أن يصدر من المرجع المختص .

ـ التفويض في الإختصاص ، يقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الإختصاص  ب

الأصيل بممارسة جانب من إختصاصه إلى شخص آخر أو هيئة أخرى وفقاا 

قضاء الإداري وفي هذا الشأن ذهب ال،  القانون للشروط والضوابط التي حددها

الأصل أن يقوم رجل الإدارة بمهام وظيفته بنفسه ، والإستثناء  الأردني إلى أنه : "

ما نص عليه القانون من جواز أن يقوم رجل الإدارة بتفويض بعض صلاحياته إلى 

ر بقدره ول غيره من الموظفين في المرفق العام ، فإن هذا الإستثناء يجب أن يقد

 . 7"يقاس عليه ، ول يجوز التوسع في تفسيره ... 

 : 3كالآتيوهي ، ويخضع التفويض لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة له 

 . تفويض إلى نص قانونيـ أن يستند ال

 ـ أن يكون التفويض جزئياا .

 ـ أن يتم التفويض في الحدود التي يسمح بها القانون .

 على صاحب الإختصاص الأصيل . ـ تبقى المسؤولية

ـ ل يجوز لمن فوض إختصاصاا معيناا أن يعمل على تفويض غيره في هذا 

 . 4الإختصاص ما لم يوجد نص يسمح بذلك ، وهو ما يسمى تفويض فوق التفويض

ـ يجوز لمن يفوض بعض إختصاصاته أن يباشر هذه الإختصاصات إلى جانب 

ن ، لأن التفويض ل يحول بين الأصيل وبي المفوض إليه إذا كان لذلك ما يبرره

 ممارسة إختصاصاته التي فوضها .

                                                           
 .  754ـ  753، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 1
 . 486، ص  4002مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  386/7004القرار رقم  7
 .  757ـ  755، ص ) القانون الإداري ( مرجع سابق نواف ، ‘ كنعان 3
 . 41، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 4
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ـ الإعلان عن التفويض ، والهدف من ذلك هو تطبيق قاعدة الإعلان أو نشر 

 . 1القرارات الإدارية في سبيل سريانها في مواجهة المخاطبين بأحكامها

محل صاحب  يقصد بالحلول أن يحل موظف معين ـ الحلول في الإختصاص ، ج

الإختصاص الأصيل بقوة القانون ، وذلك في حالة ما إذا طرأ سبب جعله عاجزاا 

عن مزاولة إختصاصه ، ويخضع الحلول لمجموعة من الضوابط والشروط التي 

 : 7تنظمه هي على النحو التالي

 ـ أن يستند الحلول إلى نص قانوني .

عن ممارسة ـ أن يوجد سبب يجعل صاحب الإختصاص الأصيل عاجزاا 

 الإختصاصات المكلف بها .

ـ أن الحلول في الإختصاص ينتهي بزوال سببه ، أي أن يزول العجز عن صاحب 

 الإختصاص الأصيل ويعود إلى مزوالة مهام منصبه .

ـ قاعدة توازي الإختصاص ، ويقصد بذلك أن تتمتع السلطة الإدارية المختصة د 

قرار بإلغاء القرار السابق أو تعديله أو بإصدار قرار إداري معين بصلاحية إصدار 

إلغائه ، وتعتبر هذه القاعدة من إبتداع القضاء الإداري ، والذي إستقر على الأخذ 

بها كمصدر من مصادر الإختصاص في القرارات الإدارية ، وفي هذا الشأن ذهبت 

عي هو إلى أنه : ) ... وحيث أن المرجع في تعيين المستد 3القضاء الإداري الأردني

أمين عام سلطة المياه فإنه هو المرجع في عزله ، وبذلك فإن القرار المشكو منه 

 يكون صادراا من المرجع المختص ( .

أن تطبيق قاعدة توزيع الإختصاص يرد عليها قيد هام ،  رأي إلى القولويذهب 

وهو أن يرد نص قانوني صريح بتعطيلها ، بمعنى أن يجعل المشرع الإختصاص 

، أن يخضع قرار تعيين الموظف القرار لغير جهة إصداره ، ومثال ذلك  بإلغاء

لقواعد تختلف عن تلك التي يخضع لها قرار إنهاء خدمته ، إذ أن هذا القرار الأخير 

 . 4يحمل معنى إلغاء قرار التعيين

 الإختصاص  عناصر ركنثالثاا : 

                                                           
 .  316، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( إبراهيم طه ، ‘ الفياض 1
 .  757، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7
 .  679، ص  9111بة المحامين الأردنيين لسنة مجلة نقا، عدل عليا ،  30/17القرار رقم  3
 .  757، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 4
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تص موضوعاا وزماناا الإداري المخ مرجعرار الإداري يجب أن يصدر من الإن الق  

في وعليه فإن القواعد القانونية المتعلقة بالإختصاص يمكن حصرها ،  1ومكاناا 

الزمان ، وتحديد  لتي يتناولها، وفي المواضيع ا تحديد الأشخاص الذين يمارسونه

 . 7المكانو

فإن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام  ى ما ضوء ما سبقوعل

در من المرجع الإداري المختص ـ الوزير أو المدير العام ـ موضوعاا يجب أن يص

عناصر الإختصاص وهي على النحو  هوزماناا ومكاناا ، أي أنه يجب أن تتوافر في

 :  3التالي

شخاص الذين تحديد الإ بالعنصر الشخصي يقصدالشخصي ، الإختصاص عنصر ـ  أ

لعام هو أن الإختصاص ، فالمبدأ ا 4دارية دون غيرهمعمال الإلهم القيام بالأ يجوز

إذا أناط المشرع الإختصاص بمرجع معين سواء أكان هيئة أو  بمعنىشخصي ، 

مراعاة  مععمال ، بنفسه بمزاولة هذه الأ فرد ، فإنه يجب أن يقوم المرجع المختص

، فالمبدأ  5حكام التي يحددها القانونللأ وفقاا  ختصاصالتفويض أو الحلول في الإ

في القانون الإداري أن الإختصاص ليس حقاا شخصياا لصاحبه بل وظيفة العام 

 . 6تسمح له بالتصرف على نحو ما تحقيقاا للمصلحة العامة

حديد يتمثل العنصر الموضوعي في تالموضوعي ،  الإختصاص عنصرـ  ب

ال عمأن يقوم بمزاولة أداري المعين ، ول يجوز له الإ عمال التي يقوم بها العضوالأ

ن العمل الذي يقوم به إعمال المكلف بها فالأالعضو المختص ذا ما تجاوز إخرى ، فأ

ن إ، وعليه ف 7حكام القانونأبموجب  اختصاصات المحددة لهللإ ، وفقاا  يعتبر معيباا 

و الهيئة أختصاص للفرد عندما يحدد القانون الإ ختصاص يكون موضوعياا عدم الإ

ذا ما صدر القرار إا من الموضوعات ، فهعمال وموضوعات معينة فقط دون غيرأ

،  ن هذا القرار يعتبر معيباا إعمال فختصاص بهذه الأداري من شخص ل يملك الإالإ

ختصاص موظف إعتداء موظف على إختصاص الموضوعي ومن صور عدم الإ

                                                           
،   788، دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية ، ص الوسيط في القانون الإداري مصطفى أبوزيد ، ) بدون سنة نشر ( ، ‘ فهمي 1 

 .   748الطبعة الثالثة ، دار الثقافة ـ عمان ، ص  ،القضاء الإداري ( ،  7010نواف ، ) ‘ كنعان
ركن الإختصاص في القرار الإداري وآثاره القانونية على العمل الإداري ـ دراسة مقارنة ( ،  7017نواف طلال فهيد ، ) ‘ العازمي 7

 .  37الأوسط / الأردن ، ص  ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ـ جامعة الشرقما بين القانونين الإداريين الأردني والكويتي 
 . 49ـ  46، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 3
 .  707، ص  مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري (محمد جمال ، ‘ الذنيبات 4 

 . 650، ص  مرجع سابق ) الوجيز في القانون الإداري (سليمان محمد ، ‘ الطماوي 5 
 . 706، ص مرجع سابق ) النظم الوظيفية ( د ، محم‘ المقاطع 6
 . 708، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 7 
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عمالها ضمن أخرى ل تدخل أأن يصدر وزير قرار يتعلق بوزارة آخر ، ك

 . 1ختصاصاتهإ

دائرة المكانية يتمثل العنصر المكاني في تحديد الالمكاني ،  ختصاصالإ عنصرـ ج 

دارة ماله المختص بها في نطاقها ، فالإعأدارية مزاولة و الهيئة الإأالتي يجوز للفرد 

الإقليم الذي على مصدر تحديد ي أ،  7قليمي معينإختصاصها في نطاق إتمارس 

مام عيب عدم أ، وعليه نكون  3اقهداري أن يصدر قراره الإداري في نطالقرار الإ

المكلف بها خارج عمال و الهيئة بممارسة الأأذا قام الفرد إختصاص المكاني الإ

، فالمحافظ يصدر القرار في النطاق المكاني  4و القليمي المحدد لهأالنطاق المكاني 

ار المحدد له ، والذي يتمثل في حدود المحافظة ، وبالتالي ل يجوز له أن يصدر قر

يتعلق بنطاق مكاني لمحافظة أخرى ، وإذا مارس المحافظ هذه الأعمال خارج 

 النطاق المكاني للمحافظة فإن القرار يكون مشوباا بعيب عدم الإختصاص المكاني .

زمن ـ المدة ـ  ني في تحديد اليتمثل العنصر الزمني ، الإختصاص الزمعنصر ـ  د

ن أعمال المكلف بها ، ويجب ن يباشر الألأ و الهيئة فيها مختصاا أالتي يكون الفرد 

عطى لمتخذ القرار فترة زمنية أثناء هذه المدة ، فالمشرع أعمال تمارس هذه الأ

ن داري ، وتنحصر هذه الفترة بين بداية تعييصدار القرار الإإخلالها له يجوز 

سبب ي نتهت المدة لأأذا إما أ،  5ختصاصهإنتهاء إمصدر القرار في وظيفته وتاريخ 

عمال خارج حدود الأالموظف مارس ذا إ، وعليه  6ختصاصسباب زال الإالأ من

 . 7نيختصاص الزمبعيب عدم الإ داري يكون مشوباا ن القرار الإإالمدة ف

 : 8وعليه فإنه يشترط لسلامة عنصر الإختصاص الزمني توفر شرطين هما

مختصاا قانوناا ، صدور القرار خلال الفترة التي يكون فيها مصدر القرار ـ  1

فصدور قرار إنهاء خدمات الموظف العام من المرجع بعد إحالته للتقاعد يكون قرار 

 معيباا بعيب عدم الإختصاص الزمني .

 ـ صدور القرار ضمن المدة الإلزامية المحددة قانوناا لإصداره . 7

 : 1في صورتين هماعدم الإختصاص عيب ويظهر 

                                                           
 . 733، ص  سابق ) الوسيط في القضاء الإداري (مرجع محمود عاطف ، ‘ البنا 1 

 . 709ص  ، سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 7 

 . 77، ص  ) ركن الإختصاص في القرار الإداري ( سابقمرجع نواف طلال فهيد ، ‘ العازمي 3 

 . 731، ص  سابق ) الوسيط في القضاء الإداري (مرجع محمود عاطف ، ‘ البنا 4 

 . 709، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 5 

 . 651، ص   سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع ن محمد ، سليما‘ الطماوي 6 

 . 737، ص  سابق ) الوسيط في القضاء الإداري (مرجع محمود عاطف ، ‘ البنا 7 
 .  767، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 8
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تصاص الجسيم ، ويظهر هذا العيب في حالة عيب عدم الإخ الصورة الأولى :

صدور القرار الإداري من جهة أخرى غير مختصة كأن يصدر القرار عن السلطة 

التشريعية أو القضائية ، أو من قبل موظف ليس من واجباته أن يصدر مثل هذا 

القرار الإداري ، وفي هذه الحالة يعتبر عيب عدم الإختصاص الذي يلحق بالقرار 

تزول عنه الصفة و ، إنعدام القرار ، ويترتب هلى هذا العيب 7جسيماا  الإداري

، وبالنتيجة ل يرتب هذا القرار  3الإدارية ، لأن هذه الصفة ل تلحق بالقرار المعدوم

،  4أن العدم ل يولد إل عدماا مثله ه في حكم العدم ، والقاعدةأية آثار قانونية لأن

الإدارة والمشوب بعيب جسيم يفقد صفته  وعليه فإن القرار الصادر من جهة

 .  5وخصائصه كقرار إداري وينحدر به إلى درجة العمل المادي

ه : ــدم بأنـــوفي هذا الشأن ذهب القضاء الإداري الأردني إلى تعريف القرار المنع  

القرار المنعدم كما استقر عليه الإجتهاد هو القرار المشوب بعيب جسيم بحيث يفقد  "

القرار الإداري وينحدر به إلى درجة الإنعدام كأن يكون صادراا عن فرد  خصائص

عادي أو هيئة غير مختصة أصلاا بإصداره أو أن يصدر عن سلطة في أمور هي 

من إختصاص سلطة أخرى أو عن موظف ليس من صلاحياته أو من واجباته 

  . 6"الوظيفية إصداره 

يظهر عيب عدم الإختصاص  ، عيب عدم الإختصاص البسيطالصورة الثانية :

البسيط في حال إعتداء جهة إدارية على إختصاص جهة إدارية أخرى موازية لها ، 

ويعتبر هذا العيب أقل خطورة من عيب عدم الإختصاص الجسيم ـ عيب إغتصاب 

السلطة ـ ، والسبب في ذلك أن هذا العيب ل يمس مبدأ الفصل بين السلطات في 

،  7جاوز على الإختصاصات بين السلطات الإدارية نفسهاالدولة ، بل يقتصر الت

وهذا العيب البسيط يجعل القرار الإداري معيباا بعيب عدم الإختصاص النسبي ، 

 . 8ويكون القرار الإداري في هذه الحالة باطلاا أو قابلاا للإبطال أو الإلغاء

ي في الظروف ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الأحكام السابقة تسر 

العادية ، ويستثنى منها القرارات الصادرة من الموظف الفعلي في حالة الظروف 

الإستثنائية ، ويعرف الموظف الفعلي بأنه الشخص الذي يشغل الوظيفة دون أن 

تتوافر لديه الصفة اللازمة ، لبطلان تعيينه أو إنتهاء أثره ، أو لعدم وجوده من 

                                                                                                                                                                      
 . 704، ص ( مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء سليمان محمد ، ‘ الطماوي 1
 . 147، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 7

 .  441، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع بكر ، ‘ القباني 3 

 . 76، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع خالد سمارة ، ‘ الزعبي 4 
 . 76، ص  ري (مرجع سابق ) قواعد وآثار سحب القرار الإداهاني علي ، ‘ الطهراوي 5
 .  568ـ  566ص ،  4009مجلة نقابة المحامين الأرنيين لسنة ، عدل عليا ،  41/7006القرار رقم  6

 .  78، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع خالد سمارة ، ‘ الزعبي 7 
 . 766، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 8
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تستوجب إضفاء الصفة الشرعية على التصرفات  الأصل ، وذلك في ظروف معينة

الصادرة منه ، وإعتبارها كما لو كانت صادرة من الموظف العام ، وأن الهدف من 

     . 1إقرار نظرية الموظف الفعلي هو ضرورة سير المرفق العام بإنتظام وإطراد

      والإجراءات الفرع الثاني : نطاق الرقابة القضائية على الشكل

ن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يجب أن يتوافر لصحته إ    

، وحيث أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات  والإجراءات ركن الشكل

الموظف العام يخضع لرقابة القضاء الإداري فإن ذلك يعني بطبيعة الحال خضوع 

صحة القرار من حيث مدى  لرقابة القضاء الإداري لمعرفةوالإجراءات ركن الشكل 

 سوف يتحدث الباحث عن ذلك على النحو التالي :، ووالإجراءات الشكل 

 الشكل   بالنسبة:  أولاا 

إن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام كأي عمل قانوني ، يجب   

ن فالإدارة عليها أ،  أن يتجسد في مظهر خارجي تعلن الإدارة عن إرادتها بموجبه

 . 7تسلك بدقة السبيل الذي ترسمه القوانين والأنظمة لإصدار القرارات الإدارية

 ـ تعريف الشكل 9

يقصد بشكل القرار الإداري الصورة التي يوضع فيها القرار سواء أتخذت هذه 

، وعرفه البعض بأنه الصيغة  3الصورة الكتابة أو أتخذت صورة أخرى غير الكتابة

ها القرار الإداري سواء إتخذت هذه الصيغة الكتابة أم أو الصورة التي يوضع في

، أو المظهر الخارجي والإجراءات التي تعبر بموجبها جهة  4إتخذت صورة أخرى

يجب أن يتجسد القرار الإداري في مظهر عليه و،  5الإدارة عن إرادتها وفقاا للقانون

، فهو  عن إرادتهايترتب عليه إعلان جهة الإدارة الخارجي هذا المظهر وخارجي ، 

 . 6تعبيراا عن إرادة الإدارة

، وتسري القوانين  7قواعد الشكل في القرارات الإدارية تحددها القوانين والأنظمةو

، ويهدف المشرع من تحديد قواعد الشكل حماية  8المعدلة للشكل فور صدورها

مواطن المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء ، ومن ذلك تجنيب الإدارة 

                                                           
 .  47ـ  46، ص ) القانون الإداري (  مرجع سابقحمدي ، ‘ القبيلات 1

 . 749، ص  ري (سابق ) الوجيز في القانون الإدامرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7 
 . 763، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 3

 . 710، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 4 

 .   117، ص  ) الرقابة القضائية ( سابقمرجع ان إبراهيم أحمد ، حن‘ بورسلي 5 

 .  777، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6 

 .  351، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشة 7 

 .  748، ص  الإداري ( سابق ) الوجيز في القانونمرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 8 
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الزلل والتسرع عند إصدار القرار الإداري ، ونظراا لأهمية الشكل في القرار 

الإداري فقد توسع القضاء الإداري في تفسير النصوص المقررة للشكل ، وهذا 

بطبيعة الحال فرض إشكاليات معينة على الإدارة دون أن ترد نصوص حرفية في 

 .  1القانون تطلب ذلك

يشترط شكلاا معيناا للتعبير عن إرادة الإدارة ، أي أن   رع لالمش الأصل العام أنو

القرار الإداري ل يخضع عند إصداره لأي شكل معين ، وليس له صيغة يتعين 

إلزام جهة الإدارة ، وفي حالة  3، ما لم ينص القانون على غير ذلك 7صدوره بها

 هذه الشكلية ، لأنبإصدار قرارها في شكل معين فإن الإدارة تكون ملزمة بإتباع 

يحرص في هذه الحالة على إحاطة بحث القرار الإداري وإصداره المشرع 

، كما وأن الهدف من وضع إرادة  4ة هذا القرارأهمي بضمانات معينة تناسب مع

الإدارة بطريقة شكلية معينة هو بهدف تحقيق مصلحة الإدارة وضمان حسن سير 

اية حقوقهم وحرياتهم فراد وذلك لحملها ، أو بقصد ضمان تحقيق مصلحة الأعم

وعليه إذا فرض المشرع ،  5الإدارة الفردية أو  بقصد حمايتهم من إستبداد وتعسف

على الإدارة أن تفرغ إرادتها في شكل معين ، فإنه يترتب على ذلك أن تكون جهة 

ري القرار الإدافإن الإدارة ملزمة بإتباع الشكلية التي فرضها القانون ، وبعكس ذلك 

 .  6معيباا بعيب الشكليكون 

من المقرر أن جهة الإدارة  "نه : أمييز الكويتية إلى وفي هذا الشأن ذهبت محكمة الت

غير مقيدة بشكل محدد تفصح فيه عن إرادتها ما لم يحتم القانون إتباع شكل خاص 

بالنسبة إلى قرار معين ، كما أن القرار الإداري ليست له صيغة معينة ل بد من 

إفراغه في إحداها بصورة إيجابية وإنما يكون كل من يحل معنى إتجاه إرادة جهة 

الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني منطوياا على قرار إداري ، 

كذلك فإن الكتابة ليست شرطاا لصحة القرار الإداري ما لم ينص على خلاف ذلك 

 . 7"نون نشر القرار ... وإن كانت تفترض ضمناا كلما تطلب القا

 القرار الإداري صور أشكالـ  4

                                                           
 .  377، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع إبراهيم طه ، ‘ الفياض 1 

 .  54، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع خالد سمارة ، ‘ الزعبي 7 

 . 851، ص  سابق ) المبسوط في القانون الإداري (مرجع صلاح الدين ، ‘ فوزي 3 

 .  159، دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية ، ص القرار الاداري  ( ، 7005محمد فؤاد ، ) ‘ عبدالباسط 4 

 . 430، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع بكر ، ‘ القباني 5 

 .  748، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6 

، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ،  ئ القضاء الإداريموسوعة مباد،  14/3/1988تجاري جلسة  179/1987الطعن رقم  7 

 .  160، ص  1999إصدارات إدارة الفتوى والتشريع ـ الكويت ، 
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في ذلك فإن القاعدة العامة أن جهة الإدارة تملك الحرية في التعبير ، وبالرغم من    

حالة إشترط القانون إتباع شكل معين فإن هذا الشكل يعد أساسياا وبعكس ذلك يعتبر 

 ار الإداري :ومن أهم صور أشكال القر  1القرار مشوباا بالبطلان

 ـ صور الشكال المكتوبة للقرارات الإدارية  أ

 إن صور الأشكال المكتوبة للقرارات الإدارية تتمثل في التالي :

   ـ مكان وتاريخ صدور القرار

إذا نص القانون أو النظام ـ اللائحة ـ على مكان معين لإصدار القرار الإداري فإن 

لإداري في هذا المكان ، وبالتالي إذا صدر الإدارة تكون ملزمة بإصدار القرار ا

القرار الإداري خارج نطاق المكان المحدد قانوناا لإصداره فإن القرار الإداري 

يكون باطلاا ، وفي حال ما إذا لم ينص القانون أو النظام ـ اللائحة ـ على مكان معين 

كل القرار لإصدار القرار الإداري فإن ذلك يعني أن المكان ل يؤثر على صحة ش

  الإداري .

وبالنسبة إلى تاريخ صدور القرار فإنه ل يعتبر كأصل عام شرطاا من شروط صحة 

الشكلية في القرار الإداري ، وإنما يعد شكلية ثانونة ، ولهذا ل يترتب على تخلف 

التاريخ بطلان القرار الإداري ، ويرى أحد الفقهاء في هذا المقام أن تاريخ صدور 

تب عليه آثار عملية هامة سواء بالنسبة للجهة الإدارية مصدرة القرار أو القرار يتر

للشخص الذي يمسه القرار ، وذلك لتعلق هذا الأمر بتحديد نطاق الإختصاص 

الزمني لمصدر القرار وإحترام المواعيد والآجال المقررة لتنفيذ مضمون القرار ، 

القرار ، ومثال ذلك القرار وتحديد بعض الأوضاع الوظيفية التي تستند لتاريخ 

، وبالإضافة إلى ذلك يساعد الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام من الوظيفة 

وجود التاريخ على تسهيل مهمة جهة الرقابة القضائية عند الطعن في القرار 

 . 7الإداري أمامها بالإلغاء

 ـ ذكر السانيد التي يقوم عليها القرار

النصوص لمرجع المختص بإصدار القرار الإداري يقصد بهذه الصورة أن يحدد ا

القواعد أو المبادئ التي ، أي  3القانونية التي إستند إليها في إصدار القرار الإداري

يستند إليها لإصدار قراره ، ومثال ذلك القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات 

                                                           
 .  789ـ  788، ص  سابق ) الوسيط في القانون الإداري (مرجع مصطفى أبوزيد ، ‘ فهمي 1 
 .  764، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7
 . 51، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ،  ‘القبيلات 3
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الموكولة لنا بناءا إستناداا إلى الصلاحيات  )ف العام يبدأ عادة بعبارة مؤدها الموظ

  . : ... ( قرر ما يلين...  على القانون ... والنظام ـ اللائحة ـ رقم

وفي هذا الشأن فقد إستقر القضاء الإداري الأردني على أن الإشارة إلى أسانيد 

القرار ليست شرطاا لصحته من حيث الشكل ، شريطة أن يكون هذا السند القانوني 

إن  "يث جاء في مضمون الحكم ما يلي : القانونية ، ح قائماا وصحيحاا من الناحية

الخطأ في ذكر المادة القانونية ل يوجب إلغاء القرار الإداري ، ما دام أن للمجلس 

الذي أصدر القرار صلاحية إصدار ذات القرار بالإستناد إلى مادة أخرى ، ويمكن 

  .  1"حمله على الوقائع الثابتة في ملف الدعوى 

 لقرار الإداري تسبيب اـ 

يقصد بالتسبيب بيان الأسباب التي قام عليها القرار الإداري المكتوب ، والأصل 

العام أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، ولكن في حال ما إذا نص القانون أو 

النظام ـ اللائحة ـ على تسبيب القرار الإداري ، فإن الإدارة تكون ملزمة بتسبيب هذا 

، وهذا يعد إستثناءا من المبدأ العام الذي يقضي بصحة قيام القرار  7اريالقرار الإد

، وفي هذه الحالة يصبح إجراء التسبيب شكلاا  3الإداري شكلاا ولو لم يكن مسبباا 

ونظراا أساسياا في القرار الإداري ويترتب على إهماله أو إغفاله بطلان القرار ، 

، بحيث يكون  4ط تسبيب القرارات الإداريةلأهمية التسبيب فقد تم التوسع في إشترا

ومثال ،  5القرار كافياا ومنتجاا لما إنتهى إليه ومعرفة مدى إنزال حكم القانون

التسبيب للقرار الإداري ، أن المشرع الأردني يشترط في حال الإستغناء عن 

 خدمات الموظف العام أو عزله من الخدمة أن يكون القرار الإداري الصادر بإنهاء

الكويتي يشترط في حال  مشرعأن الكما و ،  6خدماته بالإستغناء أو العزل مسبباا 

فصل الموظف العام من الخدمة أن يكون القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته 

 . 7بالفصل مسبباا 

وقد عرف القضاء الإداري الأردني السبب بأنه : " ... وهذا يعني أن قرار المدير 

مؤقتة يجب أن يكون قائماا على سبب من هذه الأسباب كركن من العام بتعيين لجنة 

أركان القرار الإداري والذي يعرفه الفقه والقضاء بأنه الحالة القانونية أو الواقعية 

التي تدفع بالإدارة لإصدار قرارها ، وما دام النظام قد حدد هذه الأسباب فقد كان 

                                                           
 .  118، ص  9199مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  10/88القرار رقم  1
 .  766ـ  765، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7

 .  431، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري الكويتي (بكر ، ‘ القباني 3 

 .  761ـ  760، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 4 

 .  355، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 5 
 . 7013( لسنة  87رقم )  الأردنينظام الخدمة المدنية ( من  141و  5/ أ /  140المادتين )  6
 . 1979الكويتي لسنة نظام الخدمة المدنية ( من  06و  55المادتين )  7
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ر القرار المطعون فيه ، وأن تدون هذا على الإدارة أن تبين أياا منها دفعتها لإصدا

السبب على شكل تسبيب وبحيث يعتبر جزءاا من القرار الإداري وشرطاا من شروط 

صحته ... وحيث أن الإفصاح عن السبب إنما يدخل في ركن رئيسي من أركان 

القرار الإداري وهو ركن الشكل والإجراءات ، وحيث أنه يتعذر على القضاء 

القرار الإداري ار الإداري ومشروعية هذا السبب إذا ما إفتقد مراقبة صحة القر

للتسبيب ، إذا أن المحكمة تراقب سبب القرار الإداري من خلال مكونات تسببيه ، 

وحيث أنه وإن صدر القرار الإداري المطعون فيه قائماا على سبب في ذهن الإدارة 

بب في مثل هذه الحالة ، إل أن إفتراض صحة السبب ل يعفيها من تدوين هذا الس

لأنه يتعذر على محكمة العدل العليا بسط رقابتها عليه ، الأمر الذي يجعل القرار 

 . 1" المطعون فيه معيباا بعيب الشكل والإجراءات 

 التوقيع على القرار من الجهة المختصة بإصدارهـ 

ل الجوهرية إن التوقيع على القرار الإداري من قبل المرجع المختص يعد من الأشكا

إذا ورد نص في التشريع بمعناه الواسع على التوقيع ، وفي حال تخلف التوقيع 

، ولكن إذا لم ينص التشريع على التوقيع يترتب على ذلك بطلان القرار الإداري 

فإن الشكلية ل تعتبر جوهرية ، وبالنتيجة ل يترتب على تخلف التوقيع بطلان 

قهاء أن التوقيع على القرار الإداري يترتب عليه القرار الإداري ، ويرى أحد الف

العديد من الآثار من أهمها تحديد شخص مصدر القرار ، وبالتالي القدرة على تحديد 

فيما إذا كان الشخص مصدر القرار هو مختص بإصداره سواء كونه أصيل أو 

 . 7مفوض ، وكذلك تحديد وقت صدور القرار من خلال التوقيع

 ت المكتوبة باللغة الرسمية للدولة صياغة القراراـ 

يقضي بأن اللغة الرسمية في الدولة هي  4والكويت 3إن الدستور في كل من الأردن

اللغة العربية ، وعليه فإنه يجب لصحة القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات 

 الموظف العام أن يصدر باللغة العربية .

 دارية صور الشكال غير المكتوبة للقرارات الإـ  ب

السكوت كشكل في  رارات الإدارية تتمثل فيصور الأشكال المكتوبة للقمن أهم إن 

ن إرادتها بطريقة سلبية ، كأن تلتزم ع، أي أن الإدارة تعبر  القرار الإداري الضمني

الصمت لمدة زمنية معينة ، بحيث يعتبر سكوت الإدارة قبولا أو رفضاا ، ومثال ذلك 

                                                           
 . 70/7/7010، تاريخ هيئة خماسية ، عدل عليا ،  159/7010القرار رقم  1
 .  767ـ  766، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7
 وتعديلاته . 1957لسنة الدستور الأردني ( من  7المادة )  3
 وتعديلاته . 1967لسنة  ور الكويتيالدست( من  3المادة )  4
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نية الأردني يتطلب صدور موافقة من المرجع المختص على أن نظام الخدمة المد

قبول إستقالة الموظف ، وإذا لم يصدر قرار بقبول الإستقالة خلال ثلاثين يوماا من 

، وعليه فإن المشرع الأردني ذهب إلى أن السكوت  1تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضه

نص نظام الخدمة بمثابة رفض لإنهاء خدمات الموظف بالإستقالة ، وفي الكويت 

المدنية أنه للسلطة المختصة بقبول الإستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين 

ن المشرع ، وعليه فإ 7يوماا من تاريخ تقديمها وإل أعتبرت مقبولة بحكم القانون

 بمثابة قبول لإنهاء خدمات الموظف بالإستقالة .   الكويتي يعتبر السكوت

الأردني يختلف عن المشرع الكويتي في بيان دللة  أن المشرع يرى الباحثو

السكوت عند تقديم الموظف إستقالته للإدارة ، فالمشرع الأردني يعتبر السكوت 

 .بر السكوت بمثابة قبول للإستقالةبمثابة رفض للإستقالة ، بينما المشرع الكويتي يعت

داري الضمني وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هناك فرق بين القرار الإ

 والقرار الإداري السلبي ، وذلك على النحو التالي :

هو القرار الذي يتم إستنتاجه من سكوت الإدارة في القرار الإداري الضمني إن  

ضوء ما تكشف عنه ظروف الحال ، وذلك من غير الإفصاح عن الإرادة في شكل 

رع إستناداا إلى رضه المشبنص القانون ، ويفتالقرار الضمني يكون خارجي ، و

إلى صمت الإدارة وسكوتها سكوتاا  أي أنه يستند الإدارة سكوتاا ملابساا ، سكوت

الإدارة حيال أمر معين ، وسواء كان هذا  رادةإدالة على  ملابساا مصحوباا بقرائن

الإتجاه أيجاباا أو سلباا ، فإنه يعتبر مساوي للتعبير الصريح من حيث الآثار القانونية 

ن أن جهة الإدارة تفصح عن إرادة حقيقية تتجه إلى إحداث أثر قانوني ، طالما أ

  . 3واعيد المقررة قانوناا للطعنيخضع للم لقرار الضمنيا لهذا فإنو

الإدارة عن إتخاذ قرار كان  وبالنسبة إلى القرار الإداري السلبي فيقصد به إمتناع

ل تعبر عن إرادتها  أي أن الإدارة،  من الواجب عليها إتخاذه وفقاا للقوانين والأنظمة

م قدرة بأي وسيلة خارجية سواء كانت صريحة أو ضمنية ، مما يترتب عليه عد

                                                           
 الأردني .نظام الخدمة المدنية / ا ( من  167المادة )  1
 . 1979الكويتي لسنة  نظام الخدمة المدنية( من  74المادة )  7

 . 78ـ 75ص ، دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية،  القرار الإداري السلبي ـ دراسة مقارنة( ، 7011شعبان عبدالحكيم ، )‘ سلامة 3 
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للأفراد الطعن في القرار الإداري  صاحب الشأن معرفة موقف الإدارة ، ويجوز

 . 1مستمراا ، ول يشترط في هذا الطعن وجود تظلم ما دام إمتناع الإدارة السلبي

 :  7الشكليات تنقسم إلى نوعين هماتضح أن مما سبق يو

ويكون الشكل جوهرياا إذا وصفه  ، النوع الأول : الشكليات الجوهرية ـ الأساسية ـ

 القانون صراحة بذلك ، ويترتب على مخالفة الشكل هنا البطلان .

النوع الثاني : الشكليات غير الجوهرية ـ الثانوية ـ ، ويكون الشكل غير جوهرياا إذا 

، ول الإدارة وهي تحدد مضمون القرار الإداري  م يكن له أثر حاسم على مسلكل

   البطلان . يترتب على مخالفة الشكل في هذه الحالة

 لإجراءات ثانياا : بالنسبة ل

،  3الأصل أن قواعد الإجراءات في القرارات الإدارية تحددها القوانين والأنظمة  

   . 4فور صدورها وتسري القوانين المعدلة للإجراءات

 تعريف الإجراءاتـ  9

يقصد بالإجراءات مجموع الخطوات أو العمليات التي يجب على الإدارة مراعاتها 

منذ بدء التفكير في إصدار القرار الإداري لحين وضعه في الصورة التي يصدر 

، وأن هذه الإجراءات تختلف في مداها إتساعاا وضيقاا من  5بالصورة النهائيةفيها 

رار إداري إلى آخر ، فالإجراءات الخاصة بالقرار التأديبي الذي يترتب عليه إنهاء ق

خدمات الموظف العام يجب أن يشتمل إجراء التحقيق ومواجهة الموظف بالمخالفة 

يم بيناته ، وكذلك إلتزام الإدارة بالمبادئ التي وسماع أقواله ودفاعه والسماح له بتقد

بية  تختلف في مداها عن الإجراءات الخاصة بقرار إنهاء تحكم إختيار العقوبة التأدي

وإن هدف المشرع من فرض خدمات الموظف العام بسبب الإستقالة أو الوفاة ، 

الإجراءات لإصدار القرارات الإدارية هو تحقيق مصلحة عامة للإدارة ، والتي 

باع الإدارة تتمثل في ضمان صدور القرار بشكل سليم من الناحية القانونية ، لأن إت

للإجراءات القانونية يمكن الإدارة من التروي والدراسة لموضوع القرار ، وكذلك 

يحول دون إتخاذ الإدارة لقراراتها بشكل إرتجالي ومتسرع ، كما وأنه يحقق بنفس 
                                                           

 .     69، ص  مرجع سابق ) القرار الإداري السلبي (شعبان عبدالحكيم ، ‘ سلامة 1 

سابق ) القرار الإداري ( ، مرجع حمدي ياسين ، ‘ ،   عكاشه  375، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع إبراهيم طه ، ‘ الفياض 7 

‘ ،  فتح الباب 104ـ  101، دار محمود ـ القاهرة ، ص  ةالقرارات الإداري( ،  7006عبدالعزيز عبدالمنعم ، ) ‘ ،  خليفة  360ص 
،    148، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ، ص القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم  ( ، 1997عليوة مصطفى ، ) 

 .  169ـ  165، ص  سابق ) القرار الاداري (مرجع محمد فؤاد ، ‘ عبدالباسط

 .  351، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 3 

 .  748، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 4 
 . 56، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 5
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الوقت مصلحة للأفراد ، والتي تتمثل في تمكين من صدر بحقه القرار الإداري من 

ي مر بها القرار ، وبالتالي ضمان حقه في الدفاع الذي الإطلاع على الخطوات الت

، وبناءا على الهدف  1يترتب عليه عدم صدور القرار أصلاا أو التأثير في مضمونه

ذاته فقد توسع القضاء الإداري في تفسير النصوص المقررة للشكل وإتباع 

هة الإجراءات ، وهذا أدي بطبيعة الحال إلى فرض إجراءات وإشكاليات على ج

 . 7الإدارة دون أن ترد نصوص حرفية في القانون تطلب ذلك

 الضوابط المنظمة لركن الإجراءات ـ  4

إن ركن الإجراءات يخضع لمجموعة من الضوابط التي يجب على الإدارة    

الإلتزام بها وذلك لضمان سلامة الإجراءات ، والتي يترتب على مراعاتها ضمان 

 أهم هذه الضوابط ما يلي : سلامة القرار الإداري ، ومن 

 ـ إلتزام الإدارة بوقت الإجراء  أ

وهذا الإلتزام يعني أن يطبق الإجراء الذي يسبق صدور القرار الإداري في الوقت 

المناسب ، فالإجراءات التي تسبق صدور القرار التأديبي والمتمثلة بالتحقيق مع 

لعقوبة التأديبية ، وفي الموظف المخالف وسماع دفاعه يجب أن يتم قبل توقيع ا

جميع الحالت ل يجوز أن تطول الفترة الزمنية بين إتخاذ الإجراءات المطلوبة 

 . 3المرافقة للإجراءات ذلكوصدور القرار ، إل إذا أقتضت الظروف 

 ـ إلتزام الإدارة بمضمون الإجراء  ب

لإجراءات وهذا الإلتزام يعني أن الإدارة المختصة بإصدار القرار عند إتباع ا

القانونية المطلوبة لإصدار القرار بجميع عناصر وخطوات هذا الإجراء على النحو 

المحدد في القانون ، فإشتراط التحقيق مع الموظف قبل إيقاع العقوبة التأديبية عليه 

وفقاا للقواعد والمبادئ القانونية يستوجب على الإدارة الإنتظار حتى إنتهاء التحقيق 

وفي حالة  صدور قرار من لجنة التحقيق مع الموظف ،بالنتيجة و، التي تحكم ذلك 

إدانة الموظف بالمخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة كالفصل من الخدمة ، فإن لجهة 

الإدارة بناءا على هذه العقوبة الحق في إصدار قرار بإنهاء خدمات الموظف الذي تم 

   . 4إدانته بالفصل

 توازي الشكال والإجراءاتـ إلتزام الإدارة بقاعدة  ج

                                                           
 .  769 ـ 768، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 1

 .  377، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع إبراهيم طه ، ‘ الفياض 7 
 .  770، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 3
 .  58ـ  56، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري (حمدي ، ‘ القبيلات 4
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وهذا الإلتزام يعني أن الإدارة يجب أن تراعي الإشكال والإجراءات بشكل موازي 

للأشكال والإجراءات التي تمت سابقاا ، فإذا صدر قرار إداري بإنهاء خدمات 

الموظف بقرار مكتوب ، وأردت الإدارة الرجوع عن هذا القرار ، فإنه يجب على 

عند إلغاء القرار الإداري أن يكون الإلغاء بقرار مكتوب أيضاا ، الإدارة أن تراعي 

أي أنه ل يجوز للإدارة وفقاا لقاعدة توازي الشكال والإجراءات أن تلغي القرار 

هناك بعض الحالت التي  ، ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن المكتوب بقرار شفوي

هذه القاعدة يستثنى منها يمكن فيها إعمال قاعدة توازي الشكل والإجراءات ، ف

فرض الشكل والإجراءات لإصدار الحالت التي تكون فيها الحكمة التي من أجلها 

أن قرار الإدارة بإنهاء خدمات  القرار غير متوافرة في القرار اللاحق ، ومثال ذلك

الموظف بالفصل يتم بعد إجراء التحقيق وصدور عقوبة تأديبية ضد الموظف من 

الفصل ، ولكن في حال رغبة الإدارة في سحب هذا القرار فإن ذلك لجنة التحقيق ب

ل يتطلب إتباع الإدارة للإجراءات المطلوبة في حالة إنهاء خدماته بالفصل ، لأن 

  .  1الحكمة منها تتوفر عند إصدار القرار ول تظهر عند سحب القرار

 صور الإجراءات ـ  1

القرار الإداري ليست مطلقة على جميع إن الإجراءات الواجب توافرها عند إتخاذ 

القرارات الإدارية ، فهي تختلف بإختلاف القرار الإداري ، فقد تكون سابقة عليه 

إغفال الإجراءات ،  ، ومن صور الإجراءاتوقد تكون خلال مراحل إصداره 

فالمشرع قد يفرض في بعض الحالت على جهة ،  التمهيدية والمدد الجوهرية

 راءات تمهيدية ، كإجراءقيام بإصدار القرار الإداري أن تقوم بإتخاذ إجالإدارة قبل ال

والتي قد تتمثل في إنهاء  ،قبل إيقاع العقوبة التأديبية  مع الموظف العام التحقيق

ـ بإتخاذ الإجراءات  خدمات الموظف بالفصل ، وعليه فإن الإدارة تكون ملزمة

، لأن المشرع  7باطلاا القرار وإل صدر قبل إصدار القرار الإداري إجراء التحقيق ـ 

ضمانة للموظف  رير الوصول إلى الحقيقة وفيه توفيلتيسيعتبر التحقيق بمثابة وسيلة 

وفي هذا ،  3صاحب الشأن بإبداء وجهة نظره وأقواله في الواقعة محل التحقيق

... وإذا فرض المشرع على  "الردني إلى أنه :  الشأن ذهبت القضاء الإداري

دارة قبل إصدار قرار معين بإجراءات تمهيدية فإنه يتعين على الإدارة إتمامها الإ

 .  4"قبل إصدار القرار وإن هي أغفلت ذلك قرارها باطلاا 

                                                           
 .  771، ص مرجع سابق ) القانون الإداري (  نواف ،‘ كنعان 1

 .  764، ص سابق ) الوجيز في القانون الإداري ( مرجع سليمان محمد ، ‘ طماويال 7 
 . 745ـ  744، ص  سابق ) الوسيط في القضاء الإداري (مرجع محمود عاطف ، ‘ البنا 3

 . 1713، ص  9192مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ، عدل عليا ،  177/84القرار رقم  4 
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وفي ختام هذا المطلب يتضح أن الأركان الشكلية للقرار الإداري الصادر بإنهاء 

راءات تخضع خدمات الموظف العام والتي تتمثل في الإختصاص والشكل والإج

لرقابة القضاء الإداري ، فإذا توافرت هذه الأركان فإن ذلك يدلل على صحة القرار 

الإداري ، وأما في حالة عدم صحة هذه الأركان أو أحدها فإن ذلك يجعل القرار 

الإداري بإنهاء خدمات الموظف معيباا وقابلاا للإبطال ، وبعد الإنتهاء من بحث 

ن الشكلية فإن الباحث سوف يقوم ببحث نطاق الرقابة على نطاق الرقابة على الأركا

  أركان القرار الإداري الموضوعية وذلك في المطلب الثاني .

 

 المطلب الثاني : نطاق الرقابة القضائية على أركان القرار الموضوعية

محــددة ، وذلـك لضــمان  الإداري يسـتوجب تــوافر أركـان موضـوعيةإن القـرار     

قرار هذا ال ناه صحة  ية بمع شروعية القانون بدأ الم ترام م يث إح من ح سع ،  ،  الوا

ية ، للقرار الإداري في  وتتمثل الأركان الموضوعية سبب والغا هب المحل وال قد ذ و

بة  المشرعان الأردني والكويتي إلى إخضاع أركان القرار الإداري الموضوعية لرقا

 صريحة . بموجب نصوص قانونيةمن حيث المشروعية القضاء الإداري 

حث فروع وبناءا عليه سوف يقسم البا لى ثلاثة  فرع الأول  هذا المطلب إ ناول، ال  يت

ثاني  نطاق الرقابة القضائية على فرع ال في ال عرضركن المحل ، و بة  ن طاق الرقا ن

لى  نعرضركن السبب ، وفي الفرع الثالث  القضائية على ضائية ع بة الق نطاق الرقا

 ركن الغاية .

     : نطاق الرقابة القضائية على ركن المحل  الفرع الاول

إن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يجب أن يتوافر لصحته     

ركن المحل ، وحيث أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام 

يخضع لرقابة القضاء الإداري فإن ذلك يعني بطبيعة الحال خضوع ركن المحل 

ما هو رقابة القضاء الإداري لمعرفة مدى صحة القرار من حيث المحل ، وعليه ل

 بالمحل ؟ وما هي شروطه ؟ المقصود

      أولاا : تعريف المحل 

المتمثل في الآثار القانونية التي  يقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار   

يل أو إلغاء في المراكز تترتب على القرار سواء أتخذ هذا الأثر صيغة إنشاء أو تعد

المراكز  ة ، وذلك بالتغيير فيلذي يتولد عن التصرف مباشراالقانونية ، أي الأثر 
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الأثر القانوني الذي يترتب عليه  ، أي 1أو التعديل أو الإلغاء القانونية سواء بالإنشاء

رار ن محل الق، وفي هذا الشأن ذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى أ 7حالا ومباشرةا 

الإداري هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو الغاؤها ، ومن ثم يكون المركز 

القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه 

 . 3حالا ومباشرةا 

في إختيار محل القرار الإداري ، ما دامت تهدف في  سلطة تقديريةوتملك الإدارة 

ل يخفى أن و،  4الصالح العام ، وذلك ما لم يقيدها القانون بمحل معين لك تحقيقذ

متعددة ، وتختلف الإدارية الإدارة على قراراتها  الآثار القانونية التي ترتبها

، ويتمثل الأثر القانوني بإنشاء مركز قانوني جديد أو  5بإختلاف نوع القرار الإداري

فردي ، وهذه الآثار تستفاد من  ـ تنظيمي ـ أملغائه عام تعديل مركز قانوني قائم أو إ

 . 6منطوق القرار الإداري

 

وبالنسبة إلى القرار الإداري الصادر من الإدارة بإنهاء خدمات الموظف العام فإن 

للموظف العام ، أي إلغاء  الذي يترتب عليه هو إلغاء مركز قانونيالقانوني الثر 

بين الإدارة والموظف ، ولهذا فإن هذا القرار يصنف  الرابطة الوظيفية التي تجمع

بأنه يتعلق بمراكز شخصية أو فردية ، لأنها تتعلق بالفرد ـ الموظف ـ ذاته دون 

غيره من الموظفين ، ولهذا يعتبر القرار الإداري الصادر بأنهاء خدمات الموظف 

  العام بأنه قرار فردي . 

 ثانياا : شروط المحل 

فر هذه ، وإذا لم تتوالضمان صحته شروط معينة  في المحليجب أن تتوافر 

 : 7تيالآفي الشروط  وتتمثل هذه يعتبر معيباا في محله ، الشروط فإن القرار

                                                           
  سابق ) القانون الإداري (مرجع إبراهيم طه ، ‘ ، الفياض  187، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع خالد خليل ، ‘ الظاهر 1

 سابق مرجع محمد فؤاد ، ‘ ، عبدالباسط  147، ص  سابق ) القرارات الإدارية (مرجع عبدالعزيز عبدالمنعم ، ‘ ،  خليفة 376ص 
 . 374، ص  سابق ) القانون الإداري (ع مرجنواف ، ‘ ،   كنعان   68ص   ) القرار الإداري (

سابق ) القرار مرجع عليوة مصطفى ، ‘ ،  فتح الباب   455، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 7 

 .  73، ص  الإداري (

، ص  الجزء الثالث ( ـالمرجع السابق ) موسوعة مبادئ القضاء الإداري ،   11/4/1994تجاري جلسة  156/1993الطعن رقم  3 

337  . 

 ،  القرار الإداري السلبي ـ دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية( ،  7011شعبان عبدالحكيم ، ) ‘ سلامة 4 

 .  188ـ  187ص 
 ة ، بدون دار نشر ، ، الطبعة السادس النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ دراسة مقارنة( ،  1991سليمان محمد ، ) ‘ الطماوي 5

 . 345ص 
 . 376، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع براهيم طه ، إ‘ الفياض 6 
 . 63ـ  67، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 7
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أن هذا  يذهب رأي إلى القول،  (مشروعاا  ـ أن يكون المحل جائزاا قانوناا ) أو 1

إنه يكون غير مشروع الشرط هو شرط بديهي لأنه إذا لم يكن المحل جائزاا قانوناا ف

، وعليه فإن الأثر القانوني الذي يترتب على إصدار القرار  1لمخالفته القانون

ذا كان هذا الأثر مخالفاا إمتفقاا مع القانون ، وفي حال ما الإداري يجب أن يكون 

  . 7للقانون فإن القرار الإداري يعتبر معيباا في محله

، أي أن  3كناا من الناحية القانونية والواقعيةـ أن يكون موضوع القرار الإداري مم 7

،  4، حتى ل يستحيل تنفيذ القرار الإداري الأثر ممكناا من الناحية العمليةيكون 

،  الأثر القانوني باطلاا لإنتفاء إمكانية تحقيق الإداري يعتبر القرار وبعكس ذلك فإن

رار الإداري الصادر بإنهاء ، كأن يكون الق 5منعدماا  يكون القرار بالنتيجة فإن هذاو

خدمات الموظف العام معلقاا على شرط ، ومثال ذلك إصدار قرار يقضي بإنهاء 

 خدمات الموظف العام إذا تم خسارة الإدارة للدعوى التي تسبب بها الموظف . 

الأصل أن يكون الأثر المباشر حالا ومباشرة ، بمعنى ـ أن يكون المحل حالا ،  3

ل يسري يرتب أثاره على المستقبل واري يسري من تاريخ صدوره وأن القرار الإد

، أي أنه ل يمكن أن نتصور صدور قرار إداري بإنهاء خدمات  6بأثر رجعي

ضد الموظف من عام ، ويسري أثر هذا القرار  7016الموظف العام في عام 

  ، أي تسري قرار إنهاء خدماته بأثر رجعي . 7015

 لرقابة القضائية على السببنطاق ا: الفرع الثاني 

يجب أن يتوافر لصحته بإنهاء خدمات الموظف العام  الصادر إن القرار الإداري    

ركن السبب ، وحيث أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام 

يخضع لرقابة القضاء الإداري فإن ذلك يعني بطبيعة الحال خضوع ركن السبب 

فالقرار ى صحة القرار من حيث السبب ، مد ري لمعرفةلرقابة القضاء الإدا

الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف ربطه المشرع بسبب قانوني معين ، بحيث 

ل تستطيع الإدارة التصرف إل إذا تحقق هذا السبب ، فالسبب في إنهاء خدمات 

خدمات  الموظف وإحالته للتقاعد هو بلوغ سن قانونية معينة ، والسبب في إنهاء

الموظف قد يكون فقد الجنسية أو عدم اللياقة الصحية ، وعليه إذا توافر السبب الذي 

حدده المشرع لإنهاء خدمات الموظف فإنه يحق للإدارة الإعتماد على هذا السبب 

                                                           
 .  685ندرية ، ص ، الجزء الثاني ، دار المطبوعات الجامعية ـ الإسك أصول القانون الإداري( ،  1996سامي ، ) ‘ جمال الدين 1 

سابق مرجع إبراهيم طه ، ‘ ،  الفياض  715ـ  714، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 7 

 . 775، ص  مرجع سابق ) القانون الإداري (نواف ، ‘ ،  كنعان  376، ص )القانون الإداري ( 

 .  188، ص  ون الإداري (سابق ) القانمرجع خالد خليل ، ‘ الظاهر 3 
 . 775، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع نواف ، ‘ كنعان 4

 .  485، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ، ص  القانون الإداري( ،  1991عبدالغني بسيوني ، ) ‘ عبدالله 5 

 .  89، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع عليوة مصطفى ، ‘ فتح الباب 6 
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عند تحققه وإنهاء خدمات الموظف ، أي أن الإدارة ل تستطيع أن تتصرف إل بعد 

ك يكون قرار إنهاء خدمات الموظف العام مشوباا ، وبعكس ذل 1قيام هذا السبب

 ؟ روطهشوما هي  المقصود بالسبب هو ماوعليه بالعيب ويخضع لرقابة القضاء ، 

 السبب أولاا : مفهوم

الحالة الواقعية ) المادية ( أو القانونية التي تسبق إصدار القرار السبب هو    

ا الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني الإداري ، وتدفع جهة الإدارة للتعبير عن إرادته

 ، أو هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تحمل الإدارة 7معين من خلال هذه القرار

ذهب رأي إلى ولهذا ي،  3بقصد إحداث أثر قانوني معينوإصدار القرار على التدخل 

السبب يجب أن يكون هذا ، ولكن  4أن السبب هو عنصر خارجي موضوعي القول

، وقد عرف  5العام ق الصالحيحقت يهدف إلى  فع إلى إصدار القرار الإداريالدا

القضاء الإداري الأردني السبب بأنه : " ... يعرف الفقه والقضاء السبب بأنه الحالة 

  . 6القانونية أو الواقعية التي تدفع بالإدارة لإصدار قرارها "

بب فإنه يجب على مصدر ولضمان صحة ومشروعية القرار الإداري من حيث الس

 : 7القرار الإداري مراعاة العناصر التالية

 ـ الإطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإصدار القرار الإداري . 1

 في المعلومات المتعلقة بموضوع القرار الإداري .ـ التداول الحقيقي  7

 ـ التأني في إصدار القرار الإداري .  3

 ة . ـ فحص وبحث كل حالة على حد 4

، فقد إستقر القضاء الإداري في كل من الأردن والكويت وعلى مستوى القضاء 

: على أن كل قرار إداري له سبب ، فقد ذهبت المحكمة الإدارية الردنية إلى أنه 

من المبادئ المستقرة أن كل قرار إداري أياا كانت السلطة التي يصدر عنها مقيدة "

سبب يدعو إلى إصداره ، وهذا السبب هو ركن  كانت أو تقديرية يجب أن يقوم على

                                                           
  . 953، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( ليمان محمد ، س‘ الطماوي 1
 . 779، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7

 . 171، ص  سابق ) القرارات الادارية (مرجع عبدالعزيز عبدالمنعم ، ‘ خليفه 3 

 ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ،  أصول القانون الإداري( ،  8919محمد أنس قاسم ، ) ‘ عبدالمجيد عبدالحفيظ وجعفر‘ سليمان 4 

 .  386ص 

 .  183، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع خالد خليل ، ‘ الظاهر 5 
 . 70/7/7010، تاريخ هيئة خماسية ، عدل عليا ،  159/7010القرار رقم  6
، بحث منشور في مجلة  لظروف الخارجية لإصدار القرار الإداريالرقابة القضائية على ا( ،  7001علي خطار ، ) ‘ شطناوي 7

 .  373ـ  311، ص  7001الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الثالث ، السنة الخامسة والعشرون ، سبتمبر 
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...  وذهبت في حكم آخر لها : "،  1"من أركان القرار الإداري وشرط لصحته

وجود السبب عند إصدار أي قرار إداري أمر مفروغ منه ، إذ ل يتصور أن تصدر 

إلى  ذهبت محكمة التمييز، وفي الكويت  7"الإدارة أي قرار بدون داع أو موجب 

من المقرر أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع  ": أنه 

قد عرفت محكمة التمييز الكويتية ، و 3"والقانون وذلك كركن من أركان إنعقاده 

الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد  "بأنه :  السبب

 . 4"إحداث أثر قانوني 

أن السبب يظهر عملياا في  ذهب رأي إلى القولف السابق يخلال التعري ومن

 : 5صورتين هما

ـ الصورة الولى : الحالة القانونية ، ويقصد بذلك العمل القانوني الذي يقوم به 

الموظف العام ، ومثال ذلك أن يتقدم الموظف بطلب للإستقالة من الوظيفة ، فهذه 

التي يحق للإدارة الإعتماد عليها بإعتبار الإستقالة هي التي تمثل الحالة القانونية 

 سبباا لإصدار القرار الإداري بإنهاء خدمات الموظف العام . 

الصورة الثانية : الحالة الواقعية ، ويقصد بذلك الحالة الواقعية التي تتحقق ، ومثال 

 ذلك تحقق وفاة الموظف العام ، فهذه الوفاة هي التي تمثل الحالة الواقعية التي يحق

صدار القرار الإداري بإنهاء خدمات لإعتماد عليها بإعتبارها سبباا لإللإدارة ا

 الموظف العام .

حكم بإلغاء ويحق للمحكمة أن توالسبب بصوريته يخضع لرقابة القضاء الإداري ، 

نتيجة الخطأ في لوجود عيب في السبب ، ويكون هذا الإلغاء القرار الإداري 

إن السبب ...  ":  هذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى أن، وفي هذا الشأن  6القانون

في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على الإدارة 

التدخل لإحداث أثر قانوني ... وإذا كان الأصل أن دور القضاء الإدارة يقتصر على 

القانوني دون مراقبة مدى مراقبة المشروعية بالنسبة للسبب في شقه الواقعي و

ملائمة هذا السبب إل أنه في بعض المجالت مثل مجال الحريات العامة والمجال 

 . 7"التأديبي والتي قد تختلط الملائمة بالمشروعية ... 

                                                           
 .  609، ص  9199لسنة  مجلة نقابة المحامين الاردنيين، عدل عليا ،  86/  177القرار رقم  1 
 .  85ـ  84ص ،  4009مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  0070/ 43القرار رقم  7

 .  45، ص   (الإداري ـ الجزء الثالث موسوعة مبادئ القضاء مرجع سابق )،  70/5/1990تجاري جلسة  15/90الطعن رقم 3 

 .751، ص اري ـ الجزء الثالث( القضاء الإد موسوعة مبادئ مرجع سابق )، 5/5/1996تجاري جلسة  711/95الطعن رقم  4 

 .  437، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع بكر ، ‘ القباني 5 

 .  683ـ  681، ص  سابق ) أصول القانون الإداري (مرجع سامي ، ‘ جمال الدين 6 

 .79، ص  (لث) موسوعة مبادئ القضاء الإداري ـ الجزء الثاسابق مرجع ، 75/3/1990تجاري جلسة  331/89الطعن رقم  7 
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وحيث أن القرار الإداري بإنهاء خدمات الموظف العام يجب أن تتوافر فيه أركان 

عني أن السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي القرار الإداري العامة ، فإن ذلك ي

تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف العام ، وتتمثل الحالة القانونية على سبيل المثال 

في تقديم الموظف لإستقالته من الوظيفية ، فعلى ضوء هذه الإستقالة تستطيع الإدارة 

اء الرابطة الوظيفية التي إصدار قرار بإنهاء خدمات الموظف العام ، وبالنتيجة إنه

تجمع بين الإدارة والموظف ، وتتمثل الحالة الواقعية على سبيل المثال في تحقق 

وفاة الموظف ، فعلى ضوء هذه الحالة التي تتمثل في الوفاة تستطيع الإدارة إصدار 

قرار إداري بإنهاء خدمات الموظف العام ، وبالنتيجة إنهاء الرابطة الوظيفية التي 

 بين الإدارة والموظف . تجمع

والسبب في القرار الإداري يختلف من حيث ما تتمتع به الإدارة من سلطة في 

تكون إصدار القرار ، وما إذا كانت هذه السلطة مقيدة أو تقديرية ، فسلطة الإدارة 

مقيدة وملزمة بما قد يحدده القانون من أسباب لإصدار القرار الإداري ، وتكون 

 . 1ة ما إذا لم يحدد القانون أسباب إصدار القرار الإداريتقديرية في حال

وبالرجوع إلى السبب في القرار الإداري بإنهاء خدمات الموظف العام ، يتضح لنا 

أن المشرعان الأردني والكويتي قاما بتحديد أسباب إنهاء خدمات الموظف العام 

ل الحصر ل بموجب نصوص قانونية صريحة ، وأن هذه السباب وردت على سبي

المثال ، مما يعني أن سلطة الإدارة عند إصدار القرار الإداري بإنهاء خدمات 

 االذي حدده ، لأن الإدارة تكون ملزمة بالأسباب الموظف العام هي سلطة مقيدة

  القانون لإنهاء خدمات الموظف العام . 

وفي هذه القرار الإداري ،  بذكر سبب الإدارة غير ملزمة الأصل العام هو أنو

، ولكن في  7قانوناا  الحالة يفترض في القرار الإداري بأنه قائم على سبب صحيح

حال ما إذا تطلب القانون أن تقوم الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الإداري ، فإن 

 القرار الإداري ، وهذا يترتب في هذه الحالة تكون ملزمة بذكر السبب في الإدارة

، وعليه إذا قامت في القرار الإداري شرطاا شكلياا يصبح  ذكر السبب عليه أن

وجود عيب في  في القرار الإداري فإن ذلك يترتب عليه الإدارة بإغفال السبب

يفترض سلامة  "ه : وفي هذا الشأن ذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى أن،  3الشكل

لإدارة غير القرار ويحمل على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ولئن كانت ا

ملزمة بحسب الأصل بتسبيب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب قيامه على 

سبب صحيح إل إذا الزمها القانون بتسبيب القرار فيصبح التسبيب إجراء شكلياا 

                                                           
 . 781ـ  780، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 1
 . 303، ص مرجع سابق ) الرقابة القضائية ( علي خطار ، ‘ شطناوي 7

 .  173، ص  سابق ) القرارات الإدارية (مرجع عبدالعزيز عبدالمنعم ، ‘ خليفة 3 
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يتعين إفراغه في الشكل الذي رسمه القانون وذلك بإيراد الأسباب في صلبه أو 

 . 1" القرار وتتسع له وكاشفاا عن سببه ديباجته وبالقدر الذي تتحمله صيغة

وذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه : " من المستقر عليه فقهاا وقضاءاا أن كل 

قرار إداري يصدر مصحوباا بقرينة الصحة والسلامة قائماا على سبب مشروع يبرر 

يقوم  إصداره صدقاا وحقاا وعلى مدعي العكس أن يقدم الدليل على أن هذا القرار ل

 . 7على سبب أو أن سببه غير مشروع "

 شروط السبب  ثانياا :

شروط معينة لضمان صحته ، وإذا لم تتوافر هذه  سببيجب أن تتوافر في ال

 :  ، وتتمثل هذه الشروط في الآتي يعتبر معيباا في سببه الشروط فإن القرار

صدار القرار سبب القرار الإداري قائماا وموجوداا حتى تاريخ إـ أن يكون  1

الإداري ، أي أنه يجب أن تكون الوقائع التي إدعت الإدارة أنها سبب إصدار القرار 

الإداري هي موجودة فعلاا ، وغالباا ما يستدل على هذه الوقائع من خلال فحص 

وعليه إذا  ، 3الظروف والملابسات السابقة واللاحقة على إصدار القرار الإداري

الموظف العام بسبب  إنهاء خدماتر أداري يقضي بإصدار قراقامت الإدارة ب

، فإن هذا السبب يجب  تغيب عن العمل لمدة عشرة أيام متصلة دون سبب مشروعال

وبعكس ذلك يعتبر القرار أن يكون قائماا وموجوداا عند إصدار القرار الإداري ، 

على  الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام معيباا بعيب السبب ، ويترتب

قضاء الإداري وجود هذا العيب بطلان القرار الإداري ، وفي هذا الشأن ذهب ال

... إن إصدار الإدارة قراراا بإعتبار الموظف العام فاقداا  "الأردني إلى أنه : 

لوظيفته يتطلب أن يتغيب الموظف عن عمله مدة عشرة أيام متصلة دون وجود 

ار المقدمة من الموظف تحت نظر عذر مشروع ، ولهذا يتعين أن تكون الأعذ

السلطة المختصة بإصدار القرار لتكن محلاا للتقدير عند إصدار القرار ، وللمحكمة 

أن تقضي بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التقارير الطبية لم تكن تحت نظر الوزير عند 

  .  4"إصداره قرار فقدان الوظيفة 

القرار الإداري الصادر عن الإدارة أي أن ،  ـ يجب أن يكون السبب مشروعاا  7

يجب أن يستند على أحد الأسباب التي حددها القانون ، وعليه إذا إستندت الإدارة 

                                                           
، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، إصدارات  عة مبادئ القضاء الإداريموسو ، 77/11/94تجاري جلسة  97/94الطعن رقم  1 

 .687إدارة الفتوى والتشريع ـ الكويت ، ص 
 . 75/9/7007تاريخ ) هيئة خماسية ( ، ، عدل عليا ،  133/7007القرار  7

 .   781، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 3 
 .  471ـ  469، ص  9192لسنة  الأردنيين مجلة نقابة المحامينيا ، ، عدل عل 8/17الطعن رقم  4
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، وفي  1على أسباب لم ينص عليها القانون فإن القرار الإداري يكون غير مشروع

هذا الشأن يمكننا القول أن المشرعان الأردني والكويتي قاما بتحديد أسباب إنهاء 

خدمات الموظف العام في نظام الخدمة المدنية ، فإذا إعتمدت الإدارة على سبب لم 

ينص عليه نظام الخدمة المدنية فإن قرارها بإنهاء خدمات الموظف العام يكون غير 

مشروع ، ويترتب على ذلك بطلان القرار الإداري ، ومثال ذلك أن تصدر الإدارة 

ام بسبب صدور حكم عليه من المحكمة قرار إداري بإنهاء خدمات الموظف الع

بسبب مخالفة ، ففي هذه الحالة يعتبر القرار الإداري بإنهاء خدمات الموظف قائم 

على سبب غير مشروع ، لأن المشرع في كل من الأردن والكويت لم يعط للإدارة 

الحق في إنهاء خدمات الموظف العام بسبب الحكم عليه لإرتكابه مخالفة حتى ولو 

 العقوبة الحبس .   كانت 

 نطاق الرقابة القضائية على ركن الغاية  الفرع الثالث :

إن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يجب أن يتوافر لصحته     

ركن الغاية ، وحيث أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام 

بطبيعة الحال خضوع ركن الغاية يخضع لرقابة القضاء الإداري فإن ذلك يعني 

ما هو لرقابة القضاء الإداري لمعرفة مدى صحة القرار من حيث الغاية ، وعليه 

 ؟ صورهابالغاية ؟ وما هي  المقصود

 الغاية أولاا : مفهوم

الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار الغاية يقصد بها     

التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها من إصدار  النتيجة النهائية، أو  7الإداري

النتيجة النهائية  "لتمييز الكويتية الغاية بأنها : وعرفت محكمة ا،  3القرار الإداري

 . 4"التي تسعى الإدارة لتحقيقها ... 

ويمثل ركن الغاية الجانب الشخصي في القرار الإداري ، كون هذا الركن هو الذي 

، وهو يتصل بالإرادة الباطنة لرجل  5دار القرار الإدارييوجه رجل الإدارة في إص

، لذا يوصف ركن الغاية بأنه ركن نفسي  6الإداريالإدارة الذي قام بإصدار القرار 

، وعليه فإنه في حال مخالفة  7يصعب إثباته لتعلقة بالإرادة الباطنة لرجل الإدارة

بعيب إساءة إستعمال السلطة أو  الإدارة لركن الغاية فإن القرار الإداري يكون معيباا 
                                                           

 .  787، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 1
 . 776، ص نفس المرجع السابق نواف ، ‘ كنعان 7

 .  348، ص  سابق ) النظرية العامة للقرارات الإداري (مرجع سليمان محمد ،  ‘الطماوي 3 

 . 777، ص (ء الثالثالجز)موسوعة مبادئ القضاء الإداري ـ المرجع السابق ، 11/4/1994تجاري جلسة  156/93قم الطعن ر 4 

 .  349ـ  348، ص  سابق ) النظرية العامة للقرارات الإدارية (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 5 

 . 394، ص الجزء الثالث(ادئ القضاء الإداري ـ )موسوعة مب المرجع السابق، 19/3/1986تجاري جلسة  166/85الطعن رقم  6 

 .  716، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 7 
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، وعيب الغاية ل يكون إل إذا كانت سلطة الإدارة  1الإنحراف في إستعمال السلطة

، وهو ما أكد عليه القضاء الإداري في أحكامه ، حيث  7سلطة تقديرية وليست مقيدة

 ... عيب الإنحراف بالسلطة ل يثور إل "كمة التمييز الكويتية إلى أنه : ذهبت مح

 . 3"في حالة السلطة التقديرية لجهة الإدارة دون السلطة المقيدة... 

وبناءا على ما سبق فإن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام يجب 

لصحته أن يتوافر فيه ركن الغاية وفقاا لما يتطلبه القانون حتى يكون هذا القرار 

لغاية فإن القرار الإداري الصادر بإنهاء مشروعاا ، وفي حال مخالفة الإدارة لركن ا

خدمات الموظف العام يكون غير مشروعاا ، ويوصف القرار الإداري هنا بأنه معيباا 

 بعيب الإساءة في إستعمال السلطة ، ويترتب على هذا بطلان القرار الإداري . 

 ثانياا : صور ركن الغاية 

 :  4هما ينتصورفي القرار الإداري يتمثل في ركن الغاية  إن

تمارسه ولى :  قاعدة المصلحة العامة ، الأصل أن كل نشاط إداري الصورة ال

ك القرارات الإدارية يجب أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة ، بما في ذلالإدارة 

ضمان حماية النظام العام و ،ام والتي تتمثل في ضمان حسن سير عمل المرفق الع

قضاء الإداري الردني إلى وفي هذا الشأن ذهبت ال في المجتمع بعناصره المتعددة ،

... من واجبات الإدارة أن تسلك السبيل الذي ترسمه القوانين والأنظمة في  "أنه : 

 .  5"إصدار قراراتها حماية للمصلحة العامة والأفراد على حد سواء ... 

 دففإن الغاية من إصدار القرار الإداري يجب أن تكون به وعلى ضوء ما سبق

ل رة إلى تحقيق أغراض إذا سعى رجل الإدا ولهذا،  6تحقيق المصلحة العامة

مع المصلحة العامة كالسعي إلى تحقيق أغراض شخصية كالإنتقام فإن  تتوافق

ذهبت  وفي هذا الشأن ، 7القرار الإداري يكون مشوباا بعيب إساءة إستعمال السلطة

المقرر أن الإدارة تستقل بتقدير مناسبة  من...  ": إلى أنه  محكمة التمييز الكويتية

إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه والملابسات المحيطة به إل أنه 

                                                           
 .  719، ص  سابق ) القرار الاداري (مرجع محمد فؤاد ، ‘ عبد الباسط 1 

 .  555، ص سابق ) القرار الإداري ( مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 7 

 . 387، ص الجزء الثالث()موسوعة مبادئ القضاء الإداري ـ  المرجع السابق، 74/5/1993تجاري جلسة  706/97عن رقم الط 3 
 . 67ـ  66، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 4

 .  1847، ص  9199مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ، عدل عليا ،  81/  57الطعن رقم  5 

 . 778، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع نواف ، ‘ كنعان 6 

 . 570ـ  567، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 7 
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يجب أن يكون الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة وإل شابه عيب إساءة إستعمال 

 . 1"... السلطة 

ذو حدود عامة مصطلح المصلحة الالصورة الثانية : قاعدة تخصيص الأهداف ، إن 

،  7بما يسمى بقاعدة تخصيص الهداف فقد أخذ وأمام إتساع هذه الحدود،  واسعة

وتعتبر هذه القاعدة مكملة لقاعدة المصلحة العامة وتقضي بوجوب أن تقوم القرارات 

، وعليه فإن القرار الإداري يجب ى المشرع الإدارية بتحقيق الأهداف التي حددها

تحقيق الهدف الذي من  يق المصلحة العامة ، وبذات الوقتقأن يكون الهدف منه تح

بعيب  فإن القرار الإداري يكون معيباا ، وبعكس ذلك  الإداريأجله يتم إصدار القرار 

 . 3إساءة إستعمال السلطة

ة في القانون لإصدار القرار الإجراءات المقرر كما وأن الإدارة تكون ملزمة بإتباع

دف الذي تسعى إليه ، فإذا خرجت عن ذلك وتعمدت في سبيل تحقيق اله الإداري

حرفت وأساءت إستعمال سلطتها في إجراء إداري آخر فإنها تكون قد إنإستعمال 

، ومثال ذلك للإدارة الحق في إنهاء خدمات العمل  4نطاق الإجراءات الإدارية

بالفصل من الخدمة بناءا على قرار تأديبي يقضي بالفصل ، وهذا يستوجب من 

بداء دارة إتباع إجراءات إدارية معينة ، كإجراء التحقيق وتمكين الموظف من إالإ

 وبعكس ذلك فإن القرار الصادر بإنهاء خدماته يعتبر غير مشروعاا .دفاعه ، 

  

                                                           
 .  414، ص  الجزء الثاني()موسوعة مبادئ القضاء الإداري ـ  المرجع السابق، 3/1/1994تجاري جلسة  156/97الطعن رقم  1 

 . 351، ص  سابق ) النظرية العامة للقرارات الإدارية (مرجع ،  سليمان محمد‘ الطماوي 7 

 .  717ـ  716، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 3 

  .779، ص مرجع سابق )القانون الإداري(نواف، ‘ ، كنعان 491، ص (مرجع سابق )القانون الإداريعبدالغني بسيوني، ‘ عبدالله 4 
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 الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمات الموظفآلية  :  الفصل الثاني

 العام

هذا  يجوز الطعن فينه فإ وعليه ، 1القرارات الإدارية ل تمتع بحصانة مطلقة إن   

ويكون الطعن في قرار إنهاء  ،وفقاا لمبدأ المشروعية  لدى المحكمة الإدارية القرار

وتمتاز هذه الدعوى بأنها  خدمات الموظف من خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء ،

بهدف  ، محكمة القضاء الإداري الموظف لدىيرفعها  دعوى قضائية عينية ،

، وذلك بطلب إستصدار حكم الصادر بإنهاء خدماته رار الإداري مخاصمة الق

فحص القاضي من  ومن خلال هذه الدعوى يتمكن،  7بإلغائه بسبب عدم مشروعيته

تعتبر هي الضمانة الوحيدة لحماية  هذه الدعوىو،  3مشروعية القرار الإداري

عليه فإن و،  4الموظف العام من تعسف الإدارة ومن سلطتها في حرمانه من وظيفته

قاضي مشروعية ، هو مشروعية ، وقاضي الإلغاء دائماا  هي دعوى هذه الدعوى

الأردني والكويتي  قد ذهب المشرعانو،  5بمعنى أنه يبحث في صحة تطبيق القانون

تحديد وكذلك ،  هضمان صحتإلى تحديد شروط معينة يجب توافرها في الطعن ل

الطعن ، وكذلك تحديد الإجراءات الواجب  قوم عليها دعوىتالأسباب التي يجب أن 

، وتنتهي هذه الدعوى بشكل طبيعي في حالة  عها من الخصوم في الدعوىإتبا

 . م من المحكمة صدور حك

موظف الرقابة القضائية على قرار إنهاء خدمات ال وسنعالج في هذا الفصل الأول  

، ومن ثم بيان  لغاءدعوى الإلغاء وأوجه الإ ماهيةالعام ، وذلك من خلال بيان 

 وكيفية إصدار الحكم فيها . رفع دعوى الإلغاءإجراءات 

 .   وأوجه الإلغاءوشروطها  دعوى الإلغاء : ماهيةلمبحث الأول ا

 . والحكم فيها رفع دعوى الإلغاءإجراءات المبحث الثاني : 

 

 

 

 

                                                           
 .  739، ص مرجع سابق ) القرار الإداري ( خالد سمارة ، ‘ الزعبي 1
 . 181دار الثقافة ـ عمان ، الطبعة الأولى ، ص القضاء الإداري ـ دراسة مقارنة ، ( ،  7007عمر محمد ، ) ‘ الشوبكي 7
 .  315، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، ص القضاء الإداري ، الكتاب الأول / قضاء الإلغاء ( ،  1986سليمان محمد ، ) ‘ الطماوي 3
 .  775، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 4
 . 173، مكتبة الجلاء الجديدة ـ المنصورة ، ص قضاء الإلغاء ( ،  1987عبد الفتاح ، ) ‘ حسن 5
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  وأوجه الإلغاءوشروطها دعوى الإلغاء  ماهية: المبحث الأول 

ى هي الوسيلة التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم ودفع الإعتداء إن الدعو   

عنهم ، وقد قام المشرعان في الأردن والكويت من باب ضمان تحقق مبدأ 

فيما يتعلق بإستمرارية الرابطة  امونالع وناية حقوق الموظفة وحمالمشروعي

خدمات الموظف العام  ة بإخضاع القرار الإداري الصادر من الإدارة بإنهاءيالوظيف

الشروط الواجب توافرها لصحة دعوى بتحديد ان المشرع وقد قامللرقابة القضائية ، 

ن قاما بتحديد الأسباب التي تقوم عليها دعوى يكما وأن المشرع، الرقابة القضائية 

 الرقابة القضائية على القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام . 

وأوجه وشروطها  دعوى الإلغاء ماهيةسوف يعالج الباحث ما تقدم ،  وبناءا على  

 في مطلبين على النحو التالي :    الإلغاء

 وشروطها دعوى الإلغاء ماهية:  المطلب الأول

لدعوى المشرعان الأردني والكويتي  ذهب     جوء ل في الل حق للموظف  منح ال إلى 

ضاء الإدارية وذلك بهدف إخضاع القرار الإداري ا بة الق ته لرقا هاء خدما صادر بإن ل

غاء ، الإداري ،  بدعوى الإل سمى  ما ي خلال  من  لك  ية وذ ضائية عين عوى ق هي د و

شروعية ضاء الم لى ق مي إ غاء،  1تنت ضاء الإل لة ق هذه الحا في  ضاء  سمى الق ،  7وي

وهــذه ولضــمان صــحة دعــوى الرقابــة القضــائية يجــب أن تتــوافر شــروط معينــة ، 

حال العام ، أي أن تخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه من النظام  الشروط عة ال بطبي

لدعوى فع ا عادة ر حول دون إ نزاع وي هاء ال قرار  3إن في ال ثل  شروط تتم هذه ال ، و

 .وإنتفاء طريق الطعن المقابل الإداري والمصلحة والصفة والميعاد والتظلم 

فرع هذا المطلب  وبناءا عليه سوف يقسم الباحث فرعين ، ال ية إلى  ناول ماه الأول يت

 دعوى الإلغاء ، وفي الفرع الثاني نعرض شروط دعوى الإلغاء .

 الفرع الأول : ماهية دعوى الإلغاء

قرار     في ال عن  حق الط ظف  منح المو لى  كويتي إ ني وال شرعان الأرد هب الم ذ

الإداري الصــادر بإنهــاء خدماتــه بواســطة دعــوى الإلغــاء ، فمــا المقصــود بــدعوى 

فرق  الإلغاء ، هو ال ما  وما هي خصائصها ، وما هو مصدرها وأساسها القانوني ، و

هذه  من  كل موضوع  بينها وبين غيرها من الدعاوي الأخرى ، وعليه سأتحدث عن 

 المواضيع بشكل مستقل على النحو الآتي :

                                                           
 ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ،  ( 7004سامي ، ) ‘ جمال الدين 1

 .  15ـ  14، بدون دار نشر ، ص دعوى الإلغاء ( ،  1997طارق فتح الله ، ) ‘ ،  خضر   96ـ  97ص 
 . 315، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7
 . 137، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
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 أولاا : مفهوم دعوى الإلغاء 

ف عاء  صاحب إد كل  بت ل ئي ، يث صي إجرا حق شخ هي  عام  شكل  لدعوى ب ي أن ا

يه ها  ، 1يعرض إدعاءه على القضاء ليقول كلمة القانون ف غاء بأن عوى الإل عرف د وت

سطة  ية بوا سلطة إدار دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء قرار غير مشروع صادر من 

القاضي الإداري ، فهي عبارة عن طلب فرد أمام القضاء الإداري إلغاء قرار إداري 

ق سواء تعل قانون ،  ته لل عين لمخالف ضوعم شكل أو المو فة بال يه إذا  7ت المخال ، وعل

أصدرت الإدارة قراراا ، ورأي أصحاب المصلحة أنه قرار غير مشروع ، وأصرت 

قرار  هذا ال شأن لإسقاط  صاحب ال الإدارة على قرارها رغم التظلم منه ، فإنه يحق ل

عو 3غير المشروع أن يلجأ إلى الدعوى القضائية هي د ضائية  لدعوى الق هذا ا ى ، و

 . 4الإلغاء ، وتوجه هذه الدعوى ضد القرارات الإدارية غير المشروعة

لدعوى  فع ا عاء را شروعية ، أي أن إد بدأ الم ية م لى حما غاء إ عوى الإل هدف د وت

صدور قرار إداري مشوب بعيب من عيوب المشروعية المعروفة وهي ينحصر في 

لدعو حراف ، فا قانون والإن فة ال شكل ومخال لة عيب الإختصاص وال هذه الحا في  ى 

 .  5تكون موجهة إلى القرار الإداري المعيب ذاته

خدمات الموظف  ومما سبق يمكن القول أنه  هاء  قرار بإن صدرت جهة الإدارة  إذا أ

حق للموظف  العام ، ورأي الموظف أن القرار غير مشروع ، ومشوباا بعيب ، فإنه ي

من القرار الإداري الصادأن يرفع دعوى إدارية للطعن في  لك  ر بإنهاء خدماته ، وذ

 خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء . 

 : 6وفي دعوى الإلغاء ينحصر دور القاضي الإداري في الأمور الآتية

 ـ التأكد من أن رافع الدعوى هو صاحب مصلحة في إلغاء القرار غير المشروع. 1

بوت  7 لى ث مشروعية ـ البحث في مدى مشروعية القرار الإداري ، وينتهي الحكم إ

غاء  يتم إل قرار الإداري ، ف عدم مشروعية ال بوت  القرار الإداري محل الطعن ، أو ث

 القرار الإداري ، ويعد ذلك بمثابة إعدام له . 

 ـ إن الحكم في دعوى الإلغاء يكون له حجية مطلقة في مواجهة الكافة .  3

 ثانياا : خصائص دعوى الإلغاء 

                                                           
 . 16، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 1
 .  13، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 7
 . 713، ص  مرجع سابق ) قضاء الإلغاء (عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
 . 54، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 4
 .  11، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 5
 .  17، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 6
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 عينة هي : تمتاز دعوى الإلغاء بخصائص م    

قد 1 ضائية ، ف عوى ق هي د غاء  عوى الإل ني ـ د شرع الأرد هب الم شرع  1ذ والم

 .إلى إعتبار دعوى الإلغاء دعوى قضائية ، يختص بها القضاء الإداري  7الكويتي

عوى  هي د ية ، ف قرارات الإدار سبة لل مة بالن لدعوى العا هي ا وتعتبر دعوى الإلغاء 

بالقرار لق  ما يتع عام في قانون ال ني أن ال هذا يع ية ، و هي ات الإدار مة  عدة العا القا

قرارات الإداريةخضوع  يع ال نص  جم ستثنائه بموجب  تم إ ما  عدا  لدعوى ،  هذا ا ل

ها  ، 3خاص عام فإن خدمات الموظف ال هاء  صادرة بإن ية ال قرارات الإدار وبالنسبة لل

 تخضع للطعن فيها من خلال دعوى الإلغاء .

قرار  ضاء المشروعية ،ـ دعوى الإلغاء تنتمي إلى ق 7 صم ال غاء تخت عوى الإل إن د

هذه  جراءات  فة إ ياا ، وكا ياا أو جزئ ئه كل كم بإلغا صدار ح ستهدف إست الإداري ، وت

قرار محل الطعن  سلامة ال مدى  من  الدعوى تدور حول فحص هذا الطلب للتحقق 

عوى مشروعية ، وقاضي الإ غاء د عوى الإل عد د غاء من الناحية القانونية ، ولهذا ت ل

قانون عوى  4دائماا قاضي مشروعية ، كونه يبحث في صحة تطبيق ال فإن د يه  ، وعل

الإلغـاء تســتهدف تقريـر عــدم المشـروعية بالنســبة للقـرارات الإداريــة التـي تخــالف 

قانون جاوزة  ، 5ال ياا لم قراراا إدار غاء  لة إل في حا ضاء الإداري  فإن الق لك  لى ذ وع

قرا لك ال ني أن ذ لك يع ية  6ر غير مشروعالسلطة فإن ذ قرارات الإدار سبة لل ، وبالن

ها تخضع  غاء فإن الصادرة بإنهاء خدمات الموظف العام ويتم الطعن فيها بدعوى الإل

قرار الإداري  شروعية ال كم بم ضي الإداري يح نى أن القا شروعية ، بمع ضاء الم لق

بت ما إذا ث حال  في  شروعيته  عدم م عام ، أو  ظف ال خدمات المو هاء  صادر بإن  ال

 ب . للقضاء أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام مشوباا بعي

وعليــه فــإن دعــوى الإلغــاء يجــب أن تنصــب علــى الطعــن بعــدم مشــروعية القــرار 

ــدد  ــه : " يتح ــى أن ــي إل ــب القضــاء الإداري الأردن ــان ذه ــذا الش ــي ه الإداري ، وف

ــة التــي ي ــا علــى أســاس الغاي ــدعوى إختصــاص محكمــة العــدل العلي تــوخى رافــع ال

عوى  صاص ، وأن د عين الإخت لذي ي هو ا لدعوى  ضوع ا ها لأن مو صول علي الح

يه ،  قرار الإداري المطعون ف عدم مشروعية ال الإلغاء يجب أن تنصب على الطعن ب

قوانين  ته لل عدم المشروعية ومخالف قرار ل غاء ال هو إل لدعوى  فع ا هدف را كان  فإذا 

لعــدل العليــا ، وأمــا إذا كانــت غايتــه هــي فتكــون الــدعوى مــن إختصــاص محكمــة ا
                                                           

 . 7014( لسنة  77م ) الأردني رققانون القضاء الإداري ( من  5المادة )  1
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم ) قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( من  5المادة )  7
 . 93، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 3
 . 173، ص  ( مرجع سابق ) قضاء الإلغاءعبد الفتاح ، ‘ حسن 4
 . 96، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 5
 .  15، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 6
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هذه  عن إختصاص  لدعوى خارجة  الحصول على حق أو إسترداده ... فتكون هذه ا

ما  ية م حاكم المدن يدخل ضمن إختصاص الم مدني  نزاع  هو  المحكمة والنزاع فيها 

 .     1يستوجب رد الدعوى لعدم الإختصاص "

غ 3 عوى الإل ية ، إن د عوى عين غاء د عوى الإل هدف إـ د شروعية اء ت حص م لى ف

يق القرار الإداري  ، فالمدعي في هذه الدعوى يهدف إلى تحريك رقابة القاضي لتحق

ية غير  قرارات الإدار ثار ال غاء محو آ عوى الإل لى د مصلحة عامة ، وهي بالنسبة إ

المشروعة ، وحث الإدارة على عدم الخروج على مبدا المشروعية بغض النظر عن 

صام  7على حقوق الفرادأثر هذا الخروج  هي إل إخت ، وعليه فإن دعوى الإلغاء ما 

لق  بفحص المشروعية بصرف للقرار الإداري وليست نزاعاا بين طرفين ، فهي تتع

لدعوى فع ا صية لرا قوق الشخ عن الح ظر  عن  3الن لذي يط ظف ا فإن المو يه  ، وعل

مدى  لى فحص  هدف إ ما ي ته إن هذا بالقرار الإداري الصادر بإنهاء خدما مشروعية 

ــه  ــاء خدمات ــرار الإداري الصــادر بإنه ــإذا وجــد القاضــي أن الق ــرار الإداري ، ف الق

بول  قرار غير مشروعاا حكم بق هذا ال برفض الطعن ، وإذا وجد أن  مشروعاا حكم 

 الطعن وإلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته . 

غاء  عوى الإل عة د فإن طبي سابقة ،  صائص ال ضوء الخ لى  ضائية  هيوع عوى ق د

ــر المشــروع ،  ــرار الإداري غي ــى مخاصــمة الق ــوم عل ــة ( تق موضــوعية ) أو عيني

ويتــولى القضــاء فيهــا بحــث مشــروعية القــرار الإداري بغــض النظــر عــن الحقــوق 

 . 4الشخصية للمدعي ، في حدود وليته المقررة على تلك الدعاوي

 ثالثاا : أساس دعوى الإلغاء 

بالنظر  ذهب المشرع الأردني إلى ها  ية ، دون غير مة الإدار ختص المحك أنه " أ ـ ت

لك : ...  في ذ ما  ية ب ـ طعون  3في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائ

ــة بإنهــاء  ــة المتعلق ــة النهائي ــة بإلغــاء القــرارات الإداري المــوظفين العمــوميين المتعلق

بات خدماتهم أو إيقافهم عن العمل ... . ب ـ تختص المحك في طل بالنظر  مة الإدارية 

    . 5إليها تبعاا لدعوى الإلغاء "التعويض ... إذا رفعت 

ختص  ية ... وت ئرة إدار ية دا مة الكل شأ بالمحك وذهب المشرع الكويتي إلى أنه : " تن

ها وليـة قضـاء الإلغـاء والتعـويض :  ها بالمسـائل الآتيـة ، وتكـون لهـا في دون غير

قد تي ي بات ال عاا: الطل هاء راب صادرة بإن قرارات ال غاء ال مدنيون بإل فون ال مها الموظ

                                                           
 .  78/17/7006، تاريخ ) هيئة خماسية ( ، عدل عليا ،  444/7006القرار رقم  1
 . 94، ص ابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( مرجع سسامي ، ‘ جمال الدين 7
 .  16، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 3
 . 91، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 4
 . 7014( لسنة  77م ) الأردني رققانون القضاء الإداري و ب ( من  3المادة ) أ /  5
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ية  1خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم " ، وذهب المشرع الكويتي في مادة ثان

ية  قرارات الإدار غاء ال كم بإل ية الح حدها ول ية و لدائرة الإدار كون ل نه : " ت لى أ إ

 . 7وخامساا من المادة الأولى ... "المشار إليها في البنود : ثانياا وثالثاا ورابعاا 

ــة الســابقة أن أســاس يتضــح مــن النصــوص القانو ــانون ، دعــوى الإلغــاء هــوني  الق

ية وبالتحديد  مة الكل ئرة بالمحك شاء دا قانون إن في الأردن ، و قانون القضاء الإداري 

علاه  مذكورة أ ية ال مواد القانون لنظر المنازعات الإدارية في الكويت ، ونصت هذه ال

صادر بإن قرار الإداري ال في ال عن  كون الط نه ي لى أ صريح ع شكل  خدمات ب هاء 

الموظف العام من خلال دعوى الإلغاء ، ويملك القضاء الإداري الولية العامة لنظر 

يام القاضي بفحص  عد ق ته ، وب هاء خدما تم إن لذي  به الموظف ا قدم  لذي يت الطعن ا

ما ب مه ، إ صدر حك قرار الإداري مدى مشروعية هذا القرار ي غاء ال بول الطعن وإل ق

صادر  قرار الإداري ال شروعية ال كم بم عن والح فض الط ما ر شروعيته ، وإ عدم م ل

 بإنهاء خدماته .

 رابعاا : تمييز الدعوى الإدارية عن غيرها من الدعاوي 

ختص  ذهب المشرعان الأردني والكويتي التي تنظيم الإختصاص القضائي ، بحيث ي

عن غيرها كل قضاء بنوع معي لدعوى  ن من الدعاوي ، وتمتاز كل دعوى من هذه ا

 من الدعاوي الأخرى وذلك على النحو الآتي :

   ـ التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية 1

الــدعوى الإداريــة هــي وســيلة منحهــا القــانون للأفــراد للجــوء إلــى القضــاء الإداري 

ية للفصل في النزاعات ذات الطابع الإداري ،  قرارات الإدار ومن هذه المنازعات ال

الصــادرة بإنهــاء خــدمات الموظــف العــام ، ففــي الأردن تخــتص المحكمــة الإداريــة 

ية ية النهائ بالقرارات الإدار قة  عون المتعل في الط ختص  3بالنظر  يت ت في الكو ، و

 . 4الدائرة الإدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية

لد قانون للأعوى الوا ها ال سيلة منح هي و ية  مدني مدن ضاء ال لى الق جوء إ شخاص لل

طابع  لق الأمر بمنازعات ذات  سواء تع مدني ،  طابع ال للفصل في النزاعات ذات ال

مــدني أو تجــاري ، وفــي الأردن تملــك المحــاكم النظاميــة حــق القضــاء علــى جميــع 

لى الشخاص في المواد المدنية ، ويستثنى المواد التي ق ضاء إ حق الق ها  فوض في د ي

                                                           
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم ) قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( من  1المادة )  1
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم ) قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( من  5المادة )  7
 . 7014( لسنة  77الأردني رقم ) قانون القضاء الإداري من / أ (  5المادة )  3
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم ) قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( من  5و  1المادتين )  4
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خر ختص  1محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آ يت ت في الكو ، و

 . 7المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية في الدعاوي المدنية والتجارية

ية ،  لدعوى المدن ية وا لدوى الإدار بين ا جوهري  فرق  ناك  ضح أن ه سبق يت ما  وم

لدعوى فالدعوى الإدارية مجال إعمال ما ا ها يكون في القرارات الإدارية النهائية ، بين

 المدنية يكون مجال إعمالها في النزاعات المدنية والتجارية .

 ـ التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى الجزائية  7

الــدعوى الإداريــة هــي وســيلة منحهــا القــانون للأفــراد للجــوء إلــى القضــاء الإداري 

ية للفصل في النزاعات ذات ا قرارات الإدار لطابع الإداري ، ومن هذه المنازعات ال

 .لعام الصادرة بإنهاء خدمات الموظف ا

للفصل في  جزائيللجوء إلى القضاء ال وسيلة حددها القانونالوالدعوى الجزائية هي 

ها لجرائم كالجنايات والجنح ، ا ويحرك هذه الدعوى النيابة العامة ، ول تقام من غير

قانونإل في الحال حددها ال تي  مواد  ، 3ت ال يع ال في جم ية  حاكم النظام ختص الم وت

حاكم  ية أو م حاكم دين الجزائية ويستثنى المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى م

 . 4خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر

وممــا ســبق يتضــح أن هنــاك فروقــات جــوهريي بــين الــدوى الإداريــة والــدعوى   

ية ، الجزائية ، فالدعوى  ية النهائ قرارات الإدار في ال كون  ها ي جال إعمال ية م الإدار

ما  ته ، بين هاء خدما قرار إن ويحرك هذه الدعوى الموظف العام الصادر في مواجهته 

قام  في الم لدعوى  هذه ا حرك  جرائم ، وي الدعوى الجزائية يكون مجال إعمالها في ال

ت حالت ال لك ال من ذ ستثنى  مة ، وي بة العا يك الأول النيا قانون تحر ها ال يز في ي يج

 الدعوى الجزائية من قبل الأفراد أنفسهم .

 خامساا : شكل دعوى الإلغاء 

عين ،    إن المشرع في كل من الأردن والكويتي لم يشترط في دعوى الإلغاء شكل م

ولكن ذهب المشرعان إلى ضرورة أن تشتمل دعوى الإلغاء على العديد من البيانات 

قدم ، الهامة والرئيسية  وقد إنفرد المشرع الأردني عن المشرع الكويتي بوجوب أن ي

يث سنوات ح مس  مدة خ نة ل ستاذ زوال المه حامي أ من م لدعوى  ستدعاء ا هب  إ ذ

                                                           
الأردني صول المحاكمات المدنية قانون أ( من  1/  77وتعديلاته ، والمادة )  1957الأردني لسنة الدستور ( من  107المادة )  1

 وتعديلاته . 1988( لسنة  74رقم ) 
 وتعديلاته . 1980( لسنة  38الكويتي رقم ) قانون المرافعات المدنية والتجارية ( من  34و  79المادتين )  7
قانون ( من  9لمادة ) وتعديلاته  ،  وا 1961( لسنة  9الأردني رقم )  قانون أصول المحاكمات الجزائية( من  7المادة )  3

 وتعديلاته . 1960( لسنة  17الكويتي رقم ) الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
 وتعديلاته . 1957الأردني لسنة  الدستور( من  107المادة )  4
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ستاذ  من محامي أ لدعوى  ستدعاء ا قدم إ جب أن ي نه ي لى أ مارس المشرع الأردني إ

يع يوكله المدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحالمحاماة خمس سنوات  في جم مة  ك

هائي كم الن صدور الح تى  مة وح جراءات المحاك لدعوى ل  1إ فإن ا لك  كس ذ ، وبع

ستلزمة  نص ي يورد  لم  نه  كويتي فإ شرع ال لى الم سبة إ مة ، وبالن مام المحك سمع أ ت

مام  ثل أ حق للخصم أن يم نه ي ية ، أي أ لدعوى الإدار في ا بموجبه حضور محامي 

 ي .القاضي ويحضر جلسات الدعوى بدون محام

 :   7وذهب المشرع الأردني إلى أنه يشترط في إستدعاء الدعوى توافر ما يلي

 ـ أن يكون مطبوعاا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة . 1

 ـ أن يتضمن أسم المستدعي كاملاا وصفته ومحل عمله وموطنه . 7

 ـ أن يتضمن أسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح .  3

 ن وقائع الدعوى .ـ أن يدرج فيه موجز ع 4

 ـ أن يدرج فيه مضمون القرار المطعون فيه .  5

 ـ أن يدرج فيه أسباب الطعن . 6

حددة  7 يرى ـ أن يدرج فيه الطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة م ، و

 . 3الفقهاء أن الطلب يجب أن يكون صريحاا وواضحاا في إستدعاء الدعوى

 :  4نه يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على ما يليوذهب المشرع الكويتي إلى أ

 ـ بيان موضوع المنازعة . 1

 ـ أسباب المنازعة . 7

 ـ طلبات مقدم الدعوى . 3

 يجب إشتمال أوراق الدعوى عليها .ـ البيانات العامة التي  4

 : 5وعليه فإنه يشترط لصحة إستدعاء الدعوى الإدارية شكلاا لتفادي البطلان ما يلي

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  1/ أ /  9المادة )  1 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  ن القضاء الإداريقانو/ ب ( من  9المادة )  7 
 . 988، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 3

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبنشاء دائرة قانون إ( من  9المادة )  4 
 .  366ـ  367، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( ،  سامي‘ جمال الدين 5
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قانون ، أن  أ ـ ها ال نص علي تي  سية ال نات الأسا لى البيا لدعوى ع ستدعاء ا شتمل إ ي

لى  لدعوى ع ستدعاء ا شتمل إ كويتي على وجوب أن ي ويتفق المشرعان الأردني وال

 هذه البيانات الأساسية .  

فرد ـ  ب شرط إن هذا ال أن يكون إستدعاء الدعوى موقعاا من محامي أستاذ مزاول ، و

  المشرع الكويتي . به المشرع الأردني عن

 الفرع الثاني : شروط دعوى الإلغاء 

ضمان صحة  يوالكويت يالأردن ذهب المشرعان    إلى وجوب توافر شروط معينة ل

لقدعوى الإلغاء  شروط تتع هذا ال صفةالمصوالقرار الإداري ب ، و عادو لحة وال  المي

لتظلم و بلوا يق الطعـن المقا هذه الشـروط،  إنتفـاء طر تم تقسـيم  لى شـروط  وقـد  إ

 على النحو الآتي : موضوعية وشروط شكلية ، وسأتحدث عن ذلك

 الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء :  أولاا 

 الآتي : هي على النحوشروط موضوعية يجب لصحة دعوى الإلغاء أن تتوافر 

 القرار الإداري شرط يتعلق بـ  9

إمتياز من د بمثابة يع، وهذا القرار الإداري إصدار سلطة ة تملك الإدار إن   

إمتيازات القانون العام ، كون الإدارة تهدف من وراء إصدار القرار إلى تحقيق 

، وهذه القرارات الإدارية تخضع لرقابة  1المصلحة العامة وإشباع حاجات الأفراد

وهذا يعني ،  7أن محل الطعن في دعوى الإلغاء هو القرار الإداري بمعنى القضاء ،

أن يكون هناك قرار إداري ـ دعوى الإلغاء ـ  الدعوى الإدارية  أنه يشترط لقبول

أي أنه ،  3صادر عن إحدى الجهات الإدارية في الدولة يؤثر في مركز الطاعن

يجب أن يكون للقرار الإداري أثر قانوني ، وفي حال ما إذا لم يكن لهذا القرار أثر 

ل التحضيرية والتمهيدية التي قانوني فإنه ل يعتبر قرار إداري ، ومثال ذلك الأعما

 .   4تسبق القرار

القرار الإداري أن يكون أي ،  5ويجب أن يكون هذا القرار صادراا من سلطة وطنية

أنه يجب أن  أيبإنهاء خدمات الموظف العام ، من سلطة وطنية مختصة صادر 

يكون القرار الإداري صادر ضد موظف عام ، لأن مناط إختصاص المحكمة 

                                                           
 . 383، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان ، ص  موسوعة القضاء الإداري( ،  7008علي خطار ، ) ‘ شطناوي 1
 . 110، ص رية ( مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإداسامي ، ‘ جمال الدين 7
 . 190، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 3
 .  195، ص  مرجع سابق ) القضاء الإداري (نوف ، ‘ كنعان 4
 . 33، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 5
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ت الموظفين عند إنهاء خدماتهم هو ثبوت صفة الموظف العام وفقاا للقوانين بمنازعا

 . 1والأنظمة

 ويجب أن يتوافر في هذا القرار الإداري الشروط التالية :

عملاا قانونياا الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام أن يكون القرار الإداري  ـ أ

 . صادر من جانب واحد

، ول يخفى أن الأثر  7الإرادة يحدث بذاته أثراا قانونياا  العمل القانوني هو تعبير عن

القانوني الذي يترتب على إنهاء خدمات الموظف العام هو إلغاء مركز قانوني 

شخصي للموظف ، وحتى تقبل دعوى الإلغاء يجب أن يكون العمل القانوني محل 

واحد ، الطعن عملاا من جانب واحد ، ول يعني ذلك أن يصدر القرار من شخص 

بل يعتبر صادراا من جانب واحد حتى ولو كان القرار الإداري يتطلب موافقة أكثر 

، كما وأنه  3من شخص كأن يصدر القرار من هيئة جماعية ـ مجلس الوزراء ـ

 . 4يتعين أن تكون السلطة التي عبرت الإدارة عنها مستمدة من القوانين والأنظمة

 . نهائياا بإنهاء خدمات الموظف العام  الصادرأن يكون القرار الإداري ـ  ب

القرار الإداري النهائي هو القرار الذي يصدر من الإدارة دون حاجة إلى إعتماد أو 

التصديق عليه من سلطة إدارية أعلى ، وهذه القرارات تصنف بأنها قرارات إدارية 

فيذية أكثر أن مصطلح القرارات الإدارية التن ويذهب رأي إلى القول ، 5نهائية بذاتها

والقرار الإداري ل يكون نهائياا إل ،  6دقة من مصطلح القرارات الإدارية النهائية

إذا تحقق فيه أمران هما : الأول صدور القرار من جهة إدارية تملك ولية إصداره 

دون تعقيب عليها من جهة إدارية أعلى ، والثاني أن يصدر على نحو يكون من 

وحيث أن إنهاء خدمات الموظف العام يصدر من  ،  7معينشأنه إحداث أثر قانوني 

الجهة الإدارية التي يبتع لها الموظف ، فإن ذلك يعني أن إصدار القرار الإداري 

 بإنهاء خدمات الموظف العام هو قرار إداري نهائي .

 المصلحة والصفة ـ  4

                                                           
 .  776، ص م في القانون الكويتي ( مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العابدرية الجاسر ، ‘ الصالح 1
 . 707، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ شطناوي 7
 . 145، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
 . 705، ص مرجع سابق ) القانون الإداري الأردني ( علي خطار ، ‘ شطناوي 4
 . 150، ص بق ) قضاء الإلغاء ( مرجع ساعبد الفتاح ، ‘ حسن 5
 . 470، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6
 . 199، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 7
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ه مصلحة ل تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس ل "ذهب المشرع الردني إلى أنه : 

 .  1"شخصية 

مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من قانون  "إلى أنه : الكويتي وذهب المشرع 

ليست ، ل تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص  1959لسنة  19تنظيم القضاء رقم 

 . 7" لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة

 ، 3حكم له بطلباتههي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الالمصلحة 

فالمصلحة شرط وعليه ،  4ومن المبادئ المستقرة أنه حيث ل مصلحة فلا دعوى

يقصد بها الفائدة والمصلحة في موضوع دراستنا  ، 5أساسي لقبول الدعوى الإدارية

  .الصادر بإنهاء خدماته  رالتي ترجع على الموظف العام عند الطعن في القرا

 :  6مصلحة شروط معينة تتمثل في الآتيويجب أن تتوافر في هذه ال

ـ أن تكون المصلحة شخصية ، فقد ذهب المشرعان الأردني والكويتي إلى إشتراط  أ

أن تكون المصلحة شخصية ، بمعنى أن يكون من شان إلغاء القرار الإداري 

الصادر بإنهاء خدمات الموظف المطعون فيه أن يفيد الطاعن نفسه ، أي أنه يحقق 

 لطاعن مصلحة ذاتية .للموظف ا

ذهب المشرع الكويتي إلى إشتراط أن تكون ـ أن تكون المصلحة مباشرة ،  ب

المصلحة مباشرة ، بينما المشرع الأردني لم يضع في النص القانوني شرط 

المصلحة المباشرة ، ويرى الباحث أن المشرع الكويتي كان أكثر توفيقاا من المشرع 

 وصيباشرة ، لذا فإن الباحث ين المصلحة مالأردني عند النص على أن تكو

 المشرع الأردني الإقتداء بالمشرع الكويتي ووضع مصطلح المصلحة المباشرة .

وتكون المصلحة مباشرة إذا كانت الفائدة التي سوف ترجع على الموظف الطاعن 

 من رفع الدعوى مستمدة من ذات واقعة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه .

كون مصلحة رافع الدعوى مشروعة ، أي مصلحة يقرها القانون ، وذلك ـ أن ت ج

بأن يتواجد الطاعن في مركز قانوني مشروع غير مخالف للقانون أو للنظام العام أو 

                                                           
 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ هـ ( من  5المادة )  1 

 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية( من  7)  المادة 7 
 . 173، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان ، ص أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ( ،  7008مفلح ، ) ‘ القضاة 3
 . 59، ص الإلغاء ( مرجع سابق ) دعوى طارق فتح الله ، ‘ خضر 4
 . 499، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 5
 . 169، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 6
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، ولهذا فإن المصلحة تدور وجوداا وعدماا مع الحق ، فإذا وجد الحق  1الآداب

 . 7دمت المصلحةبموجب القانون وجدت المصلحة ، وإذا إنعدم الحق إنع

والمصلحة الشخصية التي تعود على الموظف العام الطاعن في قرار إنهاء خدماته 

هي مصلحة مادية ، ومثال ذلك أن الموظف الذي يتم إنهاء خدماته بسبب الغياب 

عن الوظيفة أكثر من المدة المقررة ، يكون له الحق في الطعن بقرار المتواصل 

الموظف من هذا الطعن مصلحة مادية ، لأن هذا  إنهاء خدماته ، وتكون مصلحة

  التقاعدي . راتباق الموظف للالإنهاء قد يترتب عليه عدم إستحق

كما وأن المصلحة الشخصية التي تعود على الموظف العام الطاعن هي مصلحة  

أدبية ، كأن يتم إنهاء خدمات الموظف العام بالفصل دون صدور قرار تأديبي ، 

اب الموظف ، فالموظف الطاعن يسعى من خلال الطعن بقرار وذلك من باب عق

إنهاء خدماته في هذه الحالة إلى تحقيق مصلحة أدبية ، وذلك برفع الثر الدبي الذي 

 . 3خلفه هذا القرار بوصفه يخفي جزاءا تأديبياا 

ن الأردني والكويتي ييتضح لنا أن المشرع لسابقينوبالرجوع إلى النصين ا

، أي أن المصلحة ـ إلزامي ـ المصلحة بموجب نص قانوني آمر  يشترطان توافر

في الطاعن فإن القاضي يحكم تعتبر من النظام العام ، وعليه إذا لم تتوافر المصلحة 

بعدم قبول الدعوى ، وشرط المصلحة يجب أن يتوافر عند رفع الدعوى الطعن ، 

نه يجب أن تكون أي أوكذلك يجب أن تتوافر المصلحة خلال السير بالدعوى ، 

المصلحة قائمة يقرها القانون ، حيث نص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 

ـ ل يقبل أي طلب أو دفع ل يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها  1على أنه " 

وإشتراط إستمرار المصلحة يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء ، كما ،  4القانون "

ن فإ ، وعليه 5إحتمالت التصادم بين القضاء والجهة الإدارية ويؤدي إلى التقليل من

المصلحة ليست شرط لقبول دعوى الطعن بالإلغاء فحسب ، بل هي أيضاا شرط 

مبدأ العام يقضي بأنه ل دعوى بدون لفا،  لإستمرار نظر الدعوى أمام القضاء

المصلحة عند  افروعليه فإن القاضي يحكم بعدم قبول الدعوى إذا لم تتو،  6مصلحة

  . 7دعوىال، ويحكم بإعتبار الخصومة منتهية إذا إنقضت المصلحة أثناء نظر  هارفع

                                                           
 . 747، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 1
 . 84، الطبعة الثانية ، بدون دار نشر ، ص  شرح قانون أصول المحاكمات المدنية( ،  7006، )  محمود‘ الكيلاني 7
 . 170، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
 وتعديلاته .  1988( لسنة  74رقم ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني (  1/  3المادة )  4
 . 515، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( محمد ، سليمان ‘ الطماوي 5
 .  178، ص مرجع سابق ) أصول المحاكمات المدنية ( مفلح ، ‘ القضاة 6
 . 176ـ  174، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 7
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كما هو وبالنسبة إلى الصفة ، فهي تثار بالنسبة إلى المدعي والمدعى عليه ، ليس 

ويقصد بالصفة القدرة القانونية ر بالنسبة للمدعي فقط ، االحال في المصلحة التي تث

ة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقيها ، ومن المبادئ المستقر على رفع الخصوم

وعليه فإن الدعوى ،  1عليها أن الدعوى القضائية ل يمكن أن يباشرها إل ذو صفة

، ولهذا فإنه في هذه الحالة يندمج شرط  لى ذي صفةيجب أن تقام من ذي صفة وع

فإن ذلك يعني أن تقام  الصفة في شرط المصلحة ، وبالنسبة إلى صفة المدعى عليه

دعوى إلغاء القرار الإداري ضد الشخص الإعتباري ـ الإدارة ـ الذي قام بإصدار 

، ويعتبر شرط الصفة في المجال الإداري من النظام العام ،  القرار المطعون فيه

وبالتالي فإنه يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وكذلك إثارته ولو 

محكمة الإدارية العليا ، كما وأنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها لأول مرة أمام ال

 . 7إثارة دفع الصفة

 الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء :  اا نيثا

 يجب لصحة دعوى الإلغاء أن تتوافر شروط شكلية هي على النحو الآتي :

 الميعادـ  9

قانون آخر ي أي فأ ـ مع مراعاة ما ورد  "ى أنه : ذهب المشرع الردني إل   

وأحكام الفقرتين ج و د من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية بإستدعاء 

يقدم إليها خلال ستين يوماا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه 

للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل 

ذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ أو الإلكترونية إ

يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة . ب ـ يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن 

هـ ـ في حال رفض الجهة المختصة إتخاذ . بالقرار المطعون فيه علماا يقيناا ... 

د إنقضاء ثلاثين يوماا من اليوم التالي القرار أو إمتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بع

. و ـ تقبل دعوى لتاريخ تقديم المستدعي طلباا خطياا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار 

 .  3"الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد 

 ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماا من "في الكويت ذهب المشرع إلى أنه : و

تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي 

                                                           
 . 776، ص ارية ( مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدسامي ، ‘ جمال الدين 1
 . 164وص  159ـ  157، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 7

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  8المادة )  3 
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تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به  أو ثبوت علمه به علماا 

 .  1"يقيناا ... 

بإعتباره قرار إداري يخضع  إن القرار الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام

وحتى يتم قبول الدعوى الإدارية يجب ظم مواعيد الطعن ، للقواعد القانونية التي تن

ويتم إحتساب الميعاد وفقاا للقواعد العامة الواردة ،  7أن يتم رفعها خلال مدة معينة

في قانون أصول المحاكمات المدنية ) قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بما ل 

 . 3يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية

مع لمشرعان الأردني والكويتي إلى تحديد ميعاد الطعن بستين يوماا ، وقد ذهب ا

ويبدأ ميعاد ،  4مراعاة أن هذا الميعاد ل يسري على القرارات الإدارية المنعدمة

صاحب الشأن بالقرار الموظف من الوقت الذي يعلم فيه  ريان الطعن كأصل عامس

أو أي  علان أو العلم اليقينيالإالصادر بإنهاء خدماته سواء بالنشر أو  الإداري

، وعليه فإن الميعاد ل يبدأ بالسريان  5وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية

العلم الذي إل من تاريخ العلم بالقرار علماا وافياا ، سواء أكان هذا العلم مفترضاا ـ 

،  6لعلم اليقيني ـيستفاد من النشر ـ أو حقيقياا ـ العلم الذي يستفاد من الإعلان أو ا

أي أن جهة  ، 7الإدارةجهة  يقع عبء إثبات العلم بالقرار الإداري على عاتقو

در بإنهاء خدماته ، المكلفة بإثبات علم الموظف بالقرار الإداري الصا الإدارة هي

هذا العلم بأحد الطرق التي حددها القانون وهي النشر أو  ارة أن تثبتويحق للإد

ومثال العلم اليقيني إقرار الطاعن صراحة أو ضمناا بعلمه اليقيني الإعلان أو العلم 

،  8بالقرار الإداري ، أو كما هو الحال في حالة تنفيذ القرار الإداري من الطاعن

وفي هذا الشأ ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه : " إذا صدر القرار المشكو 

تدعى ضده بإعلام المستدعي وبالتاريخ ذاته قام المس 75/7/7008منه بتاريخ 

بمضمون هذا القرار ، وحيث أن المستدعي يعمل بالدائرة ذاتها ول زال على رأس 

عمله فإن هذا الإجراء يعتبر وكما أستقر إجتهاد محكمة العدل العليا علماا يقيناا 

                                                           
 .   1981سنة ( ل 70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبشاء دائرة قانون إن( من  7المادة )  1 
 . 575، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7
 . 97، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 3
 . 775، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 4

الإداري / الكتاب الثاني ـ قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ـ دراسة القضاء ( ،  1986سليمان محمد ، ) ‘ الطماوي 5 

 . 578، ص  مقارنة، دار الفكر العربي ـ القاهرة
 . 188، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 6

ثالث ، المكتب الفني للإصدارات الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري ، الجزء الإسماعيل ، ) بدون سنة نشر ( ، ‘ البدوي 7 

 .  774، ص  القانونية ـ مصر
 . 315ـ  314، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 8
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بالقرار المشكو منه منتجاا لأثاره القانونية ، وحيث تقدم المستدعي المستدعي بهذه 

  . 1فإنها تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية ... " 7/5/7008عوى بتاريخ الد

، وهذا يعني أنه يجوز الدفع بفوات ميعاد  الطعن بالإلغاء من النظام العام ميعادو

الطعن في أي حال تكون عليها الدعوى الإدارية ولو لأول مرة أمام المحكمة 

حتى ولو ة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها الإدارية العليا ، كما وأنه يجوز للمحكم

الميعاد  بعد مضيويترتب على رفع دعوى الإلغاء ،  7لم يتعرض له الخصوم

، وعليه فإنه يجب على  3القانوني الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد

دماته الموظف العام أن يرفع دعوى الطعن بإلغاء القرار الإداري الصادر بإنهاء خ

خلال الميعاد القانوني ـ ستين يوماا ـ من تاريخ العلم بالقرار ، وفي حال رفع دعوى 

 الطعن بعد فوات الميعاد فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى .

 : 4هيد الطعن أن هناك حالت يترتب عليها وقف سريان ميعا وتجدر الإشارة  

 ـ القوة القاهرة .  أ

كمة غير مختصة شريطة أن ترفع الدعوى خلال ميعاد ـ رفع الدعوى إلى مح ب

 الطعن .

 ـ تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن . ج

 . 5ـ رفع الدعوى على غير ذي صفة د

 أن هناك حالت يتم على ضوئها وقف سريان ميعاد الطعن ، ذهب رأي إلى القولوي

ف الطاعن في ظروف يستحيل عليه فيها إتخاذ إذا وجد الموظ فالميعاد يوقف

، ويأخذ  ي يؤدي إلى العجز الكاملالإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى كالمرض الذ

وقف الميعاد أحد شكلين هما : الأول أن يظهر سبب الوقف قبل بدء الميعاد فعلاا ، 

ى ، وفي كلا تهين كنه لمن يكون الميعاد قد بدأ ولوالثاني أن يظهر سبب الوقف بعد أ

 .6ميعاد الطعن حتى يزول السبب الذي أدى إلى وقف الميعاد نالحالتين يتعطل سريا

وبالنسبة إلى المشرع الكويتي فقد تطرق إلى قطع سريان ميعاد الطعن ، حيث 

ينقطع سريان ميعاد الطعن بالتظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت 

                                                           
 .  4009مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة ، عدل عليا ،  186/7008القرار رقم  1
 . 576، ص ابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( مرجع سسليمان محمد ، ‘ الطماوي 7

 . 850، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘عكاشه 3 
 . 7014( لسنة  77الأردني رقم ) قانون القضاء الإداري / ز ( من  8المادة )  4
 . 373، ص  مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية (سامي ، ‘ جمال الدين 5
 . 191، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 6
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حالت  وذهب المشرع الكويتي إلى ذكركما ،  1ة لهاالقرار أو إلى الجهات الرئاسي

تؤدي إلى قطع الميعاد ، ففي هذه الحالة يفترض بالميعاد أنه قد بدأ فعلاا ولكنه لم 

ينتهي بعد ، ثم يطراا خلال سريان الميعاد سبب يؤدي إلى قطعه وإسقاط المدة التي 

اد إلى السريان من بمعنى أنه في حال زوال سبب القطع يرجع الميعإنقضت منه ، 

، ورفع  الرسومجديد ، والأسباب التي تؤدي إلى قطع الميعاد هي طلب الإعفاء من 

الدعوى أمام محكمة غير مختصة ، ورفع الدعوى على غير ذي صفة ، أو 

، وكذلك يقطع الميعاد بسبب التظلم من القرار  7إعتراض الجهة الإدارية على القرار

لتظلم برفضه ، قطعاا حتى تقوم جهة الإدارة بالرد على ا، ويظل الميعاد من الإداري

حيث ذهب المشرع ،  3ن يوماا من تاريخ تقديمه أيهما أقرب يأو أن تمضي مدة ست

الكويتي إلى أنه يبت في التظلم خلال مدة ستين يوماا من تاريخ تقديمه ، سواء 

مدة الستين يوماا  بالقبول أو الرفض ، وفي حال ما إذا لم يبت في التظلم وتم فوات

على تقديم التظلم فإن ذلك يعد بمثابة رفض للتظلم ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من 

الموظف  إذا تقدم، وبناءا عليه  4تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال

دي إلى قطع سريان ميعاد م يؤصادر بإنهاء خدماته فإن هذا التظلال بتظلم على القرار

 حال تقديم التظلم فإننا نكون أمام حالتين هما :التظلم ، وفي 

أن تصدر الجهة المختصة قرار حول التظلم بالقبول أو الرفض ،  الحالة الأول :

 ميعاد الطعن بالسريان .وفي حال الرفض الصريح تبدأ مدة 

ابة الرفض بمث يعتبر اأن ل تصدر الجهة قرار في التظلم ، وهذالحالة الثانية : 

 عند إنتهاء مدة الستين يوماا .بطريق القضاء تبدأ مدة ميعاد الطعن الضمني ، و

 التظلم ـ  7

د ـ إذا نص التشريع على وجوب التظلم من  لى أنه : "ذهب المشرع الأردني إ   

القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية إل بعد إجراء هذا 

 . 5ادر بنتيجة التظلم خاضعاا للطعن أمام هذه المحكمة "التظلم ، ويكون القرار الص

ب ـ يحق للموظف التقدم بتظلم في أي من  وذهب المشرع الأردني إلى أنه : "

ـ وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات إذا  1الحالت التالية : 

المتظلم وشؤونه  كانت تتعلق بطبيعة العمل في الدائرة أو لها علاقة بالموظف

ـ صدور أي تصرف أو مخالفة من شأنه الإخلال  7والقرارات المتخذة بحقه . 

                                                           
 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبشاء دائرة قانون إن/ الفقرة الثانية ( من  7المادة )  1 
 . 373، ص ت الإدارية ( مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القراراسامي ، ‘ جمال الدين 7
 . 196، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 3

 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبشاء دائرة قانون إن/ الفقرة الثانية ( من  7المادة )  4 
 . 7014( لسنة  77ي رقم ) الأردنقانون القضاء الإداري / د ( من  8المادة )  5
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بأخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد السلوك الوظيفي ، أو الإخلال بمبادئ العدالة 

ـ التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من أي  3والنزاهة . 

و مروؤساا للتصرف بشكل غير قانوني أو القيام موظف سواء كان رئيساا أو زميلاا أ

أو الإمتناع عن القيام بإجراء معين من شأنه أن يشكل إنتهاكاا لواجبات الموظف 

، وذهب في مادة ثانية إلى أنه : " أ ـ مع مراعاة ما  1المتعلقة بالنزاهة والسرية "

ى الدائرة خلال مدة ( من هذا النظام ، يقدم طلب التظلم خطياا إل167ورد في المادة )

ل تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالة أو تبلغه القرار موضوع التظلم 

البت فيه خلال مدة ل تزيد على ثلاثين يوماا من تاريخ تسلمه ويجوز تقديم ويتم 

التظلم إلى الوزير ، إل أنه يجوز تقديمه إلى الديوان إذا لم تتم إجابة التظلم خلال 

ن يوماا من تاريخ تقديمه . ب ـ يقوم الديوان بالتحقق أو التحقيق في التظلم ثلاثي

 .  7المرفوع إليه إن إقتضت الضرورة ذلك "

ل تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في  "إلى أنه : ذهب المشرع الكويتي و

الس تأديبية البنود ثانياا وثالثاا ورابعاا من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مج

قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وإنتظار المواعيد 

، علماا بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قانون  3"المقررة للبت في التظلم ... 

إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تتعلق بالطلبات التي يقدمها 

 ن المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم .الموظفو

وبناءا على النصوص السابقة يتضح أن المشرعين الأردني والكويتي قاما بتنظيم 

 ومصيره ؟وما هي أنواعه وشروطه  ؟التظلم ، فما المقصود بالتظلم 

  ـ مفهوم التظلم  أ

،  الإداري ة القرارة مصدرأن يتقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإداري يقصد بهالتظلم 

وهذا التظلم قد  ، القرار الذي أصدرته لعدم مشروعيتهأو إلغاء كتابة ، بطلب سحب 

 ، 4يقدم إلى رجل الإدارة الذي أصدر القرار أو إلى رئيس من صدر عنه القرار

 : 5ومن خلال هذا التعريف يتضح ما يلي

 سحبه . ـ أن التظلم إجراء إداري للإعتراض على القرار وطلب

                                                           
 . 7013( لسنة  87الأردني رقم )  نظام الخدمة المدنية/ ب ( من  167المادة )  1
 . 7013( لسنة  87الأردني رقم )  نظام الخدمة المدنية( من  165المادة )  7

 .   1981( لسنة  70رقم ) الكويتي  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبشاء دائرة قانون إن( من  8المادة )  3 
( لسنة 10الطبيعة القانونية للتظلم الإداري وفقاا لأحكام نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )( ،  7017حمدي سليمان ، ) ‘ القبيلات 4

، 7017يسمبر ، بحث منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الرابع ، السنة السادسة والثلاثون ، دـ دراسة مقارنة  4009
 .  596ـ  595ص 

 . 709وص  707، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 5
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 ـ يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى هيئاتها الرئاسية .

 ـ أن التظلم ينصب على قرار معين .

ـ أن يستند التظلم على أسباب ترجع إلى عدم مشروعية القرار وليس مجرد عدم 

 ملائمته .

 ، فالتظلم بطبيعته إجراء مكتوب .ـ التظلم يجب أن يكون مكتوباا 

 م يسبق بطبيعته الطريق القضائي .أن التظلـ 

 1قد ذهب المشرع الأردنيفوتكمن أهمية التظلم في أنه يحقق العديد من المبادئ ، 

 تطبيق مفهوم التظلم في الخدمة المدنية الغايات التالية : إلى أنه : " يحقق 

حقوق ـ تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بأ 

 الموظف . 

ب ـ فتح قنوات الإتصال بين الموظفين من جهة ومختلف مستويات الإدارة من جهة 

 أخرى في الحالت التي تتطلب ذلك .

ج ـ الحد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف أو واجباته وإلتزاماته 

 وضوابط العمل والسلوك الوظيفي . 

ا بما يمنع من تكرار التجاوزات والمخالفات ويساهم د ـ إتخاذ الإجراءات وتطويره

 في مكافحة الفساد " .

وعليه فإن أن حق التظلم يفيد في أنه يجعل الروؤساء أكثر جدية وموضوعية 

وعدالة عند إصدار القرار ، وذلم على إعتبار أنهم سيكونون مسؤولين عن صحة 

 . 7هذا القرار

 ـ أنواع التظلم  ب

 :  3ى نوعان هماالتظلم ينقسم إل  

يكون التظلم وجوبياا إذا ورد نص في القانون يلزم التظلم الوجوبي ،  النوع الأول :

، وفي صاحب الشأن بهذا التظلم من القرار الإداري قبل الطعن فيد بدعوى الإلغاء 

                                                           
 .   7013( لسنة  87الأردني رقم ) نظام الخدمة المدنية ( من  161المادة )  1
 .  781، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 7
 .704وص  196، ص قضاء الإلغاء ( مرجع سابق ) عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
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حالة تقديم التظلم خلال المدة القانونية فإنه يترتب على ذلك الحكم بعدم قبول 

  . 1الدعوى

يكون التظلم جوازياا إذا لم يرد نص في القانون التظلم الجوازي ،  نوع الثاني :ال

يلزم صاحب الشأن بالتظلم من القرار الإداري ، بمعنى أنه يحق لصاحب الشأن 

اللجوء مباشرة إلى القضاء ورفع دعوى الإلغاء ، أي أن صاحب الشأن في هذه 

م إبتداءا قبل رفع الدعوى ، أو أن يلجأ الحالة يكون له الخيار بين اللجوء إلى التظل

، ول يشترط لصحة هذا التظلم الجوازي أن يرد في  7إلى طريق الدعوى مباشرة

  . 3شكل خاص أو صيغة معينة أو إتباع أوضاع محددة

الكويتي فإن التظلم من القرار  الأردني والمشرع وحسب ما ذهب إليه المشرع

ظف العام هو تظلم وجوبي ، بمعنى أنه ل الإداري الصادر بإنهاء خدمات المو

يجوز للموظف أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية ورفع دعوى إلغاء مباشرة بعد صدور 

القرار الإداري ، بل يجب على الموظف أن يتقدم إبتداءا بتظلم لدى الجهة التي 

أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية ، وبعد ذلك ، فإنه يحق للموظف أن يلجأ إلى 

 القضاء الإداري للطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته .

 ـ شروط التظلم  ج

 :  4إن الشروط الواجب توافرها في التظلم تتمثل في الآتي

 ـ أن يتم تقديم التظلم بعد صدور القرار المطعون فيه وقبل رفع دعوى الإلغاء .

 القانون . ـ تقديم التظلم ضمن الميعاد المقرر في

 ـ أن يتم تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة .

 ـ أن يكون التظلم واضح ومحدد المعاني .

 ـ أن يكون هناك نتيجة مرجوة من التظلم .

 ـ التظلم الذي يعتد به هو التظلم الأول . 

 ـ أن يكون التظلم خطياا . 

 ـ مصير التظلم  د

                                                           
 .  114، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 1
 .704، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 7
 .  114، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 3
 وما بعدها . 611، ص لقانونية للتظلم الإداري ( مرجع سابق ) الطبيعة احمدي سليمان ، ‘ القبيلات 4
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التظلم خلال مدة ثلاثين يوماا من تاريخ  ذهب المشرع الأردني إلى أنه يبت في

ذهب المشرع الكويتي إلى أنه يبت في التظلم خلال مدة ستين يوماا من تسلمه ، و

تاريخ تقديمه ، سواء بالقبول أو الرفض ، وفي حال ما إذا لم يبت في التظلم وتم 

، ويحسب فوات مدة الستين يوماا على تقديم التظلم فإن ذلك يعد بمثابة رفض للتظلم 

 . 1ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال

 إنتفاء طريق الطعن المقابلـ  1

إن هذا الشرط الذي يتمثل في إنتفاء طريق الطعن المقابل " الموازي " هو من    

، أي أن هذا الشرط ل يستند إلى أي نص تشريعي ، ويعني  فرنسيصنع القضاء ال

شرط أنه حتى تكون دعوى الطعن بالإلغاء مقبولة أمام القضاء الإداري أن هذا ال

فإنه ذلك يستوجب أن ل يكون القانون قد نظم طريق آخر للطعن في القرار الإداري 

غير طريق الطعن بدعوى الإلغاء ، وعليه إذا أوجد المشرع الطريق الآخر فإن 

، أي أنه يمتنع عليه لقضائي صاحب الشأن يكون ملزماا باللجوء إلى هذا الطريق ا

اللجوء إلى القضاء الإداري ، بمعنى أن صاحب الشأن يكون ملزماا بأن يلجأ إلى 

، وقد تم تأسيس هذه النظرية على إعتبارين  7الطريق الآخر " المقابل أو الموازي "

أساسيين هما : الأول قانوني ، وهو أن دعوى الإلغاء كانت توصف بأنها دعوى 

ل تقبل من رافعها إل إذا لم يكن أمامه وسيلة قضائية أخرى لتوقي آثار إحتياطية 

القرار المعيب ، والثاني إعتبار عملي وهو التخفيف على القضاء الإداري خاصة 

  . 3بعد أن أصبحت دعوى الإلغاء بمثابة الأداة الشعبية لرقابة أعمال الإدارة

 :  4ويشترط لقيام دفع الدعوى الموازية ما يلي

 أن يكون الطريق الموازي هو دعوى قضائية حقيقية .ـ  أ

 ـ يجب أن يكون الطريق الموازي دعوى وليس دفعاا . ب

عيب بالنسبة للطاعن ـ أن يكون الطريق الموازي من شأنه أن يشل آثار القرار الم ج

 .  5رافع الدعوى ، أي أن يكون الطعن المقابل مجدياا وفعالا 

شرط ل تظهر أي أهمية له في دولتي الدراسة الأردن ويرى الباحث أن هذا ال

والكويت ، نظراا لأن كلا المشرعان قاما بتنظيم الإختصاص القضائي بنصوص 

                                                           
 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبشاء دائرة قانون إن/ الفقرة الثانية ( من  7المادة )  1 
 . 745ـ  744، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 7
 . 717ـ  711، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( مي ، سا‘ جمال الدين 3
 . 670ـ  669، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 4
 . 131، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 5
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قانونية صريحة ، وهذه النصوص تحدد إختصاص كل جهة من الجهات القضائية ، 

 بما ل يدع مجالا للخلط بين هذه الإختصاصات .

 اءوجه الإلغ: أ المطلب الثاني

ا ذهب المشرعان الأردني والكويتي إلى تحديد السباب التي يجب أن تستند عليه   

الأسباب المحددة في القانون للطعن في القرار  ذهدعوى الرقابة القضائية ، وه

الإداري تغطي كافة العيوب التي قد تصيب القرار الإداري وتجعله قرار غير 

الإلغاء ضد قرارات إنهاء خدمات ، وعليه فإنه يشترط لقبول دعوى  1مشروع

، ويجوز أن تستند  7الموظف العام أن يكون الطعن مبنياا على أحد هذه الأسباب

 . 3الدعوى على أكثر من سبب من الأسباب التي حددها القانون

لى سة وبناءا عليه سوف يقسم الباحث هذا المطلب إ فرع الأول  خم ناولفروع ، ال  يت

قوانين أو الأنظمة  نعرضالثاني  ، وفي الفرع عدم الإختصاص ستور وال فة الد مخال

إقتــران القــرار أو  نعــرض، وفــي الفــرع الثالــث  أو الخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا

شكل في ال يب  صداره بع جراءات إ بع ،  إ فرع الرا في ال عرضو ستعمال  ن ساءة إ إ

 . عيب السبب نعرضأخيراا سأتحدث في الفرع الخامس السلطة ، و

  : عدم الإختصاص  الفرع الأول

على صاحب الصلاحية في  ىأ ـ تقام الدعاو "ذهب المشرع الردني إلى أنه :   

إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه ، ويشترط أن تستند الدعوى 

 .  4"ـ عدم الإختصاص  1على سبب أو أكثر من الأسباب التالية : 

يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياا وثالثاا  "وذهب المشرع الكويتي إلى أنه : 

ورابعاا وخامساا من المادة الولى أن يكون الطعن مبنياا على أحد الأسباب الآتية أ ـ 

  . 5"عدم الإختصاص 

عدم  ارن الأردني والكويتي إعتبيصين السابقين يتضح لنا أن المشرعومن خلال الن

عليها الدعوى الإدارية ، وبالتالي فإن هذا الإختصاص من الأسباب التي تستند 

السبب يعد من الأسباب التي قد يلجأ لها الموظف العام عند قيامه بالطعن على 

القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته ، وعليه فإن عدم الإختصاص يعد من العيوب 

ة أو التي قد تلحق بالقرار الإداري ، ويسمى عيب عدم الإختصاص بالعيوب الشكلي
                                                           

 .  691، ص  القضاء الإداري ( سابق )مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 1 
 .  775، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 7
دليل إجراءات التقاضي الإداري إستناداا إلى قانون القضاء الإداري ( ،  7016عبدالله فواز ، ) ‘ نوال محمد والحمادنة‘ الجوهري 3

 .  77، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان ، ص  4092( لسنة 49رقم )

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  1/ أ /  7المادة )  4 

 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية/ أ ( من قانون  4المادة )  5 
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، ومن الفقهاء من يتناول دراسة هذا العيب تحت مسمى رقابة  1العيوب الخارجية

 . 7المشروعية الخارجية

سواء أكان هذا الإختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولية إصدارها ، و

الإختصاص بإصدار القرار بطريقة مباشرة كأن يرد نص في الدستور أو القانون 

ولهذا يجب ، أو بطريقة غير مباشرة كالتفويض والحلول ،  يمنحه هذا الإختصاص

،  3من حيث الجهة والموظفأن يصدر القرار الإداري ممن يملك ولية إصداره 

وعليه فإنه ل بد لمشروعية القرار الإداري أن تتقيد الإدارة بقواعد الإختصاص كما 

الإداري الصادر وهذا يستوجب بطبيعة الحال أن يكون القرار ،  4حددها المشرع

بإنهاء خدمات الموظف العام صادر من جهة إدارية مختصة بإصدار هذا القرار ، 

ومن موظف يملك ولية إصدار قرار بإنهاء خدمات أي تملك الولية في إصداره ، 

أو وفي حال صدور القرار من جهة إدارية غير مختصة بإصداره الموظف العام ، 

بعيب عدم القرار الإداري يعتبر بأنه مشوباا  فإنمن موظف غير مختص بإصداره 

 الإختصاص . 

وعليه فإن الإختصاص يتمثل في إختصاص جهة الإدارة بإصدار القرار الإداري 

بإنهاء خدمات الموظف العام ، وفي إختصاص موظف جهة الإدارة بإصدار القرار 

رة أو الموظف الإداري بإنهاء خدمات الموظف العام ، وعليه إذا لم تكن جهة الإدا

مختص بإصدار مثل هذا القرار ، فإن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات 

يكون معيباا  ، وعليه فإن القراريعتبر مشوباا بعيب عدم الإختصاص الموظف العام 

 . 5بعيب عدم الإختصاص نتيجة عدم قدرة الموظف قانوناا على إتخاذ القرار

داري بإنهاء خدمات الموظف العام مراعاة كما وأنه يجب عند إصدار القرار الإ

ي العنصر الشخصي والموضوعي التي يقوم عليها الإختصاص وهالعناصر 

القواعد القانونية التي أو الموظف ني والمكاني ، وفي حال مخالفة جهة الإدارة والزم

يب عدم الإختصاص ، وتتمثل هذه تنظم الإختصاص فإن ذلك يترتب عليه ظهور ع

 : 6التالي العيوب في

حتى يكون القرار الإداري سليماا يجب  ، موضوعيعيب عدم الإختصاص ال أولاا :

في موضوع يملك مصدره التقرير فيه ، أي أن تكون له ولية ترتيب أن يصدر 

، وبعكس ذلك فإن القرار الإداري يعتبر مشوباا  الآثار القانونية التي تنشأ عن القرار
                                                           

 . 58هامش رقم  777، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبدالفتاح ، ‘ نحس 1

 .  401، دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية ، ص القضاء الإداري ماجد راغب ، ) بدون سنة نشر ( ، ‘ الحلو 7 
 . 776ـ  773، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبدالفتاح ، ‘ حسن 3
 . 830، ص رجع سابق ) التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار الإداري ( مسليمان سليم ، ‘ بطارسة 4
 . 391، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 5

 . 417، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 6 
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قضاء الإداري ، وفي هذا الشأن ذهب ال 1يموضوعال بعيب عدم الإختصاص

إذا عهد المشرع إلى فرد معين بإختصاص ما فيجب عليه هو  "الردني إلى أنه : 

أن يمارس هذا الإختصاص دون أن يشاركه أحد ، فإذا أشترك معه غيره في إصدار 

القرار فإن من شأن ذلك إبطال القرار إذ قد يكون لهذه المشاركة أثرها في إتجاه 

 . 7"الرأي 

في حالة صدور القرار  عليه فإنه يظهر عيب عدم الإختصاص الموضوعيو 

  شخص أو هيئة غير مختصة بإصداره . منالذي يرتب آثاره القانونية الإداري 

 : 3ويظهر هذا العيب في صورتين هما

ذهب الفقهاء إلى تسمية هذا العيب ) عيب  ، دم الإختصاص الجسيمعيب عـ  1

 جهة من الإداري قراراليظهر هذا العيب في حالة صدور ، و 4سلطة (إغتصاب ال

، أو من كأن يصدر القرار عن السلطة التشريعية أو القضائية غير مختصة أخرى 

، وفي هذه الحالة  موظف ليس من واجباته أن يصدر مثل هذا القرار الإداري قبل

وعليه فإن حالت  ، ماا جسي يعتبر عيب عدم الإختصاص الذي يلحق بالقرار الإداري

 :  5إغتصاب السلطة يمكن حصرها في الحالت التالية

 ل صلة له بالإدارة إطلاقاا .أ ـ صدور القرار من فرد عادي 

 ب ـ إذا تضمن القرار إعتداء على السلطة التشريعية أو القضائية .

 ج ـ إعتداء جهة إدارية على جهة إدارية أخرى وقيامها بإصدار القرار . 

  د ـ صدور القرار من موظف ل يملك سلطة إصدار القرارات .

ليس هذا فحسب ، بل ،  إنعدام القرار عيب عدم الإختصاص الجسيمتب على ويتر

،  6أيضاا تزول عنه الصفة الإدارية ، لأن هذه الصفة ل تلحق بالقرار المعدوم

لعدم ، والقاعدة العامة هذا القرار أية آثار قانونية لأنه في حكم ال يرتب بالنتيجة و

وعليه فإن القرار الصادر من جهة الإدارة ،  7مثله العدم ل يولد إل عدماا أن 

                                                           
 . 735ـ  734، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 1
 .  815ص  ، 9199مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ، عدل عليا ،  77/  107الطعن رقم  7 
 . 704، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 3

 .  306، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع إبراهيم طه ، ‘ الفياض 4 
 . 147، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( ق فتح الله ، طار‘ خضر 5

 .  441، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع بكر ، ‘ القباني 6 

 . 76، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع خالد سمارة ، ‘ الزعبي 7 



www.manaraa.com

84 
 

والمشوب بعيب جسيم يفقد صفته وخصائصه كقرار إداري وينحدر به إلى درجة 

 .  1ماديالعمل ال

 ويقصد بالقرار الإداري المنعدم القرار الذي ل وجود له ، ويمكن تقسيم الإنعدام

 :  7على ضوء ما سبق إلى نوعان هما

ـ النوع الأول : إنعدام مادي ، وذلك في حالة عدم صدور القرار الإداري من الجهة 

 الإدارية أصلاا .

ـ النوع الثاني : إنعدام قانوني ، وذلك في حالة ما إذا شاب القرار الإداري عيب 

  جسيم .  

 

ه : ــدم بأنـــلى تعريف القرار المنعوفي هذا الشأن ذهب القضاء الإداري الأردني إ

القرار المنعدم كما استقر عليه الإجتهاد هو القرار المشوب بعيب جسيم بحيث يفقد  "

خصائص القرار الإداري وينحدر به إلى درجة الإنعدام كأن يكون صادراا عن فرد 

عادي أو هيئة غير مختصة أصلاا بإصداره أو أن يصدر عن سلطة في أمور هي 

إختصاص سلطة أخرى أو عن موظف ليس من صلاحياته أو من واجباته من 

... يعتبر القرار الإداري  "إلى أنه :  ذهب في حكم آخرو،  3"الوظيفية إصداره 

منعدماا إذا كان مشوباا بعيب جسيم ويكون ذلك إذا صدر القرار في شأن من 

ل السلطتين إختصاص سلطة أخرى كأن تتولى السلطة الإدارية عملاا من أعما

القضائية أو التشريعية أو إذا أصدر القرار موظف ليس من واجبات وظيفته أن 

 .  4"يصدر القرار ... 

يجوز تعديله أو إلغاؤه أو سحبه من قبل جهة وتجدر الإشارة إلى أن القرار المعدوم 

ن ل يتحصن من الطعن ، ول يتقيد بمواعيد الطع، كما وأن القرار المعدوم  5الإدارة

أي أنه يجوز الطعن في أي وقت في هذا القرار حتى ولو بعد إنقضاء ،  بالإلغاء

ل تصححه الجازة ، كما وأن القرار المعدوم  6مواعيد الطعن المقررة في القانون

قضاء الإداري الأردني إلى أنه : ، وفي هذا الشأن ذهب ال 7اللاحقة من جهة الإدارة

ل يتقيد الطعن فيه بميعاد حسبما أستقر عليه الفقه ... وإن القرار المنعدم الذي  "
                                                           

 . 76، ص  مرجع سابق ) قواعد وآثار سحب القرار الإداري (هاني علي ، ‘ الطهراوي 1
، بحث منشور في مجلة القرار الإداري المنعدم في القضاء الإداري الأردني والفقه المقارن ( ،  7004محمد جمال ، ) ‘ اتالذنيب 7

 .  309ـ  308، ص  7004الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة الثامنة والعشرون ، مارس 
 .  568ـ  566ص ،  4009لأرنيين لسنة مجلة نقابة المحامين ا، عدل عليا ،  41/7006القرار رقم  3

 .  908، ص  9192مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ، عدل عليا ،  75/  11القرار رقم  4 
 . 75، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( حمدي ، ‘ القبيلات 5
 .  373، ص  (المنعدم الإداري  مرجع سابق ) القرارمحمد جمال ، ‘ الذنيبات 6 

 .   700، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ لطماويا 7 
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والقضاء الإداريان ، هو القرار الذي تكون فيه المخالفة صارخة إلى حد يفقد معه 

 . 1"القرار طبيعته وتخرجه عن دائرة تطبيق الأحكام العامة للقرارات الإدارية 

 : 7اويترتب على أن القرار الإداري هو قرار معدوم آثار معينة أهمه

 أ ـ أن القرار الإداري المعدوم ل يعتبر قراراا إدارياا .

 ب ـ أن القرار الإداري المعدوم يعتبر مجرد واقعة مادية .

 ج ـ أن القرار الإداري المعدوم ل يترتب عليه أي آثار .

د ـ يجب على الإدارة إيقاف تنفيذ القرار المنعدم ، وبنفس الوقت فإن الأفراد ل 

 . 3ميم بإحترام القرارات الإدارية المعدومةيكونوا ملز

 يظهر عيب عدم الإختصاص البسيط في حال ـ عيب عدم الإختصاص البسيط ، 7

، ويعتبر هذا  أخرى موازية لهاإعتداء جهة إدارية على إختصاص جهة إدارية 

، ـ عيب إغتصاب السلطة ـ أقل خطورة من عيب عدم الإختصاص الجسيم  العيب

في الدولة ، بل مبدأ الفصل بين السلطات ك أن هذا العيب ل يمس والسبب في ذل

، وهذا العيب  4التجاوز على الإختصاصات بين السلطات الإدارية نفسها يقتصر

البسيط يجعل القرار الإداري معيباا بعيب عدم الإختصاص النسبي ، ويكون القرار 

     . 5لغاءالإداري في هذه الحالة باطلاا أو قابلاا للإبطال أو الإ

حتى يكون القرار الإداري سليماا يجب أن يصدر  ني ،: عدم الإختصاص الزم ثانياا 

بعد صدور النص الذي خول مصدره ولية إصداره وقبل صدور الذي حجبه عنها ، 

،  6وبعكس ذلك فإن القرار الإداري يعتبر مشوباا بعيب عدم الإختصاص الزمني

 : 7ني توافر شرطين أساسيين هماويشترط لصحة عنصر الإختصاص الزم

 ـ صدور القرار الإداري خلال الفترة التي يكون فيها مصدر القرار مختصاا قانوناا .

 ـ صدور القرار الإداري خلال المدة الإلزامية المقررة قانوناا لإصداره .

 : 8في صورتين هما يه فإنه عيب عدم الإختصاص الزمني يظهرعلو

                                                           
 .  71ص ،  9112مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ، عدل عليا ،  180/93القرار رقم  1
 . 769ـ  768، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 7
 .  373، ص الإداري المنعدم ( مرجع سابق ) القرار محمد جمال ، ‘ الذنيبات 3

 .  78، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع خالد سمارة ، ‘ الزعبي 4 
 . 766، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 5
 . 731، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبدالفتاح ، ‘ حسن 6
 . 767ص  ،مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7
 .  417، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 8 
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ء وظيفته ، أي أن المرجع المختص من الموظف بعد إنتهاصدور القرار الإداري ـ 

الذي قام بإصدار قرار بإنهاء خدمات الموظف إنتهت العلاقة الوظيفية بينه وبين 

 . 1الإدارة

معياد الذي حدده القانون لصدوره ، وفي هذه الحالة صدور القرار الإداري بعد الـ 

ري ، وإنتهى الميعاد المقرر يفترض أن القانون حدد ميعاد لصدور القرار الإدا

قانوناا دون أن يصدر القرار الإداري ، وعليه فإن القرار الذي صدر بعد إنقضاء 

   الميعاد المقرر قانوناا يكون مشوباا بعيب عدم الإختصاص الزمني .

ويعتبر عيب عدم الإختصاص الزمني من العيوب البسيطة التي تصيب القرار 

اق الوظيفة على مخالفة قواعد الإختصاص في نطقتصر يهذا العيب  لأن الإداري ،

أقل خطورة من من عيب عدم الإختصاص هذا العيب يعتبر  ، وعليه فإن 7الإدارية

، وفي هذه الحالة يكون القرار الإداري في ذاته موجوداا ولكنه قابل للإبطال  3الجسيم

ني البسيط فإن إذا طعن فيه بالإلغاء ، وعليه إذا ثبت عيب عدم الإختصاص الزم

 . 4منعدماا في المخالفة الجسيمةيكون القرار الإداري يكون باطلاا ، و

حتى يكون القرار الإداري سليماا يجب ، ـ المحلي ـ عدم الإختصاص المكاني  : ثالثاا 

 ـ المقررة لمصدر القرار ليرتب آثاره داخل الدائرة المكانية ـ المحليةأن يصدر 

وبعكس ذلك فإن القرار الإداري يعتبر مشوباا بعيب عدم ) إذا وجدت ( ،  الإداري

أي أنه إذا اصدر رجل الإدارة القرار الإداري  ، 5الإختصاص المكاني ـ المحلي ـ

وأمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية الموضوعية لمزاولة إختصاصه فإن ذلك 

في حالة ا العيب يظهر هذو،  6يترتب عليه وجود عيب عدم الإختصاص المكاني

، ومن  الجهةآخر في نفس  إعتداء أحد موظفي جهة الإدارة على إختصاص موظف

، وفي هذه  نفس الدرجة بمزاولته مقتضيات وظيفته في غير المكان المخصص له

 ، ويكون القرار  7مشوباا بعيب عدم الإختصاص المكاني الحالة يعتبر القرار الإداري

  . 8المخالفة الجسيمة منعدماا فييكون أو  ، الذي شابه أحد هذه العيوب باطلاا 

الأصل العام أن قواعد الإختصاص من النظام العام لأنها شرعت لتحقيق و  

، وبالتالي فإنه  من النظام العام المصلحة العامة ، ولهذا يعد عيب عدم الإختصاص

                                                           
 . 166، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 1
 . 777، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 7

 .  716، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 3 

 . 441، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع بكر ، ‘ القباني 4 
 . 731، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبدالفتاح ، ‘ حسن 5
 .  744ـ  743، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6

 . 731، ص  لإداري (سابق ) الوسيط في القضاء امرجع محمود عاطف ، ‘ البنا 7 

 . 376، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 8 
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، أو الشخاص مخالفة قواعد الإختصاص أو الإتفاق على تعديلها لإدارة ل يجوز ل

وعليه فإنه يجوز للأشخاص إثارة هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، 

كما وأنه يجوز للقاضي إثارة هذه الدفع من تلقاء نفسه ، حتى ولو لم يتمسك به 

 . 1خصوم في الدعوىال

الحال في الحالت التي ينص عليها القانون كما هو  الأصل العام هذا ويستثنى من 

، وذلك  7التي يترتب عليها توسيع نطاق المشروعية مؤقتاا ية الظروف الستثنائ

 . 3بهدف ضمان سير المرفق العام بشكل منتظم ومطرد

وبالنسبة إلى إثبات عيب عدم الإختصاص ، فإن الصل العام هو أن القرار الإداري 

قد صدر صحيحاا ، ومن الذي يملك الولية في إصداره ، وبالتالي فإن من يدعي 

حصر النصوص م ذلك من زاويتين هما : عكس ذلك عليه أن يثبت ما يدعيه ، ويت

ية أو الموظف ، ومن ثم تحديد الجهة القانونية التي تحدد الإختصاص للجهة الإدار

المدعى عليه ، كأن تدعي  ينقل عبء الإثبات إلى التي أصدرت القرار فعلاا ، وقد

الإدارة أن الوكيل الذي أصدر القرار هو مفوض بذلك من قبل الوزير ، ففي هذه 

 . 4الحالة تلتزم الإدارة بإثبات وجود التفويض للوكيل

ختصاص يقع فإن عبء إثبات عيب عدم الإ ظف العام ،في حالة إنهاء خدمات الموو

على عاتق الموظف العام ، فإذا تم إنهاء خدمات الموظف من قبل المدير العام للهيئة 

مثلاا فإن على الموظف أن يثبت أن الوزير هو المختص بإصدار مثل هذه القرار ، 

تثبت الجهة فإذا أثبت ذلك يكون القرار مشوباا بعيب عدم الإختصاص ، ما لم 

 الإدارة أن المدير العام كان مفوضاا من الوزير بإصدار مثل هذا القرار . 

 مخالفة الدستور أو القوانين أوالأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها الفرع الثاني :

على صاحب الصلاحية في  ىأ ـ تقام الدعاو "دني إلى أنه : ذهب المشرع الر   

فيه أو من أصدره بالنيابة عنه ، ويشترط أن تستند الدعوى  إصدار القرار المطعون

ـ مخالفة الدستور أو القوانين أو النظمة  7 : على سبب أو أكثر من الأسباب التالية

  . 5" أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها

يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياا وثالثاا  "إلى أنه :  وذهب المشرع الكويتي

 ابعاا وخامساا من المادة الولى أن يكون الطعن مبنياا على أحد الأسباب الآتية : ور

                                                           
  . 765ـ  764، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 1 

 . 699، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7 

 .   137، ص  الرقابة القضائية ( سابق )مرجع حنان إبراهيم أحمد ، ‘ بورسلي 3 
 . 741ـ  739، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 4

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  7/ أ /  7المادة )  5 
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 .      1"أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها ج ـ مخالفة القوانين واللوائح 

إبتداءا أن المشرع الأردني نص بشكل صريح في هذا العيب على تجدر الإشارة 

م يورد الدستور في نص المادة ، وبرأي مخالفة الدستور ، بينما المشرع الكويتي ل

أن المشرع الأردني كان أكثر توفيقاا من المشرع الكويتي في هذا النص ، لأن 

المشرع الأردني ضمن عدم مخالفة كافة التشريعات بما في ذلك الدستور ، ولهذا 

فإن الباحث يطالب المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني ووضع كلمة الدستور 

 نص المادة ليشملها هذا العيب بشكل صريح .   في

ن الأردني والكويتي لم يقوما بذكر المحل كسبب يالمشرع ه تجدر الإشارة أنأنكما و

من الأسباب التي يستند عليها الطاعن للطعن في القرار الإداري ، بل قاما بإعمال 

خالفة عيب المحل كسبب من أسباب الطعن في القرار الإداري تحت اسم عيب م

الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، وبالنسبة للمشرع 

الكويتي فقد قام بإعمال عيب السبب تحت هذا العنوان أيضاا ، وعليه فإن عيب 

المحل وعيب السبب تم جمعهما تحت اسم عيب مخالفة الدستور أو القوانين أو 

( مخالفة القوانين والأنظمةبارة )أي أن ع،  7تأويلها الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو

وذلك بعكس المشرع الأردني الذي ذكر السبب ،   3تحمل على معنى المحل والسبب

، وعليه فإن  4بشكل مستقل بإعتباره سبب من أسباب الطعن في القرار الإداري

ر كي يتوافق تناول عيوب القرال عيب السبب في فرع مستقل الباحث سيتناو

  مع ما جاء في قانون القضاء الإداري الأردني .   الإداري

وعيب المحل يندرج تحت عيب مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في 

تطبيقها أو تأويلها ، ويرى الفقهاء أن هذا العيب يعتبر من أهم العيوب التي تصيب 

أوجه الإلغاء على الإطلاق القرار الإداري بشكل عام ، لذا فهو يعتبر من أهم 

، ويشمل هذا العيب مخالفة التشريعات النافذة  5وأكثرها تطبيقاا من الناحية العملية

في الدولة وكذلك العرف والأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضي ، وتكون 

، لذا قام الفقهاء بتسمية هذه  6الرقابة القضائية على هذا العيب رقابة موضوعية

 .  7قابة ) رقابة المشروعية الداخلية (الر

                                                           
 .   1981( لسنة  70لكويتي رقم ) ا قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية/ ج ( من  4المادة )  1 
 . 791، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 7

 .  350، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 3 

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  5/ أ /  7المادة )  4 

 . 165، ص  سابق ) القضاء الإداري (جع مرماجد راغب ، ‘ الحلو 5 

 .  818، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6 

 .   754، ص  سابق ) القرار الإداري السلبي (مرجع شعبان عبدالحكيم ، ‘ سلامة 7 
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، ويتمثل هذا  1المحل في القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يترتب على القرار

الأثر في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام بإلغاء مركز قانوني 

كون هذا ، ويجب ان ي شخصي ، أي إلغاء الرابطة الوظيفية بين الإدارة والموظف

وبعكس ذلك فإن القرار ،  7من الناحية العملية اا ممكنجائزأ قانوناا ـ مشروعاا ـ والأثر 

  مشوباا بعيب المحل . الإداري يكون

في مخالفة الدستور أو التشريعات العادية أو الفرعية أو المبادئ عيب المحل ويتمثل 

في هذه الحالة و ، 3المقضي العامة للقانون أو الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء

، وفي حال خروج الإدارة على القانون  4باطلاا لعيب في محلهالقرار الإداري يعتبر 

 . 5بشكل صارخ فإن ذلك يجعل القرار الإداري معدوماا 

 : 6لأوضاع التاليةفي اوتتمثل صور مخالفة القواعد القانونية 

  المخالفة المباشرة للقاعدة القانونيةـ  1

بمعنى أن ،  لقاعدة القانونية بشكل كلي أو جزئيالإدارة ابذلك أن تتجاهل يقصد 

أن هذه الحالة هي أبسط  7، ويرى الفقه الإدارة تتصرف على خلاف القاعدة القانونية

الحالت في العمل ، فكل ما يجب على صاحب الشأن القيام به هو أن يثبت وجود 

 مت بتجاهل هذه القاعدة ، وقدجهة الإدارة قاالقاعدة القانونية التي يستند إليها وأن 

الأهداف الإدارية تتحقق إذا إقتصر رجل  "ذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى أنه 

أكد من وتتمثل رقابة القضاء في خصوصه بالتلى تنفيذ الواجبات القانونية الإدارة ع

ت في تصرفها لأحكام القانون وما إذا كانت الإدارة قد التزم مطابقة محل القرار

أحكامه أم أنها تجاهلت القاعدة القانونية تجاهلاا كلياا أو جزئياا بإتيانها عملاا من 

، كأن تصدر  8"الأعمال المحرمَة بهذه القاعدة أو الإمتناع عن القيام بعمل تستلزمه 

الإدارة قرارها بإنهاء خدمات الموظف العام دون توافر أحد الأسباب التي حددها 

 نظام الخدمة المدنية . المشرع في

 الخطأ في تفسير القاعدة القانونية ـ  7

                                                           
 . 188، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 1

 . 775، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع نواف ، ‘ كنعان 7 

 .  71، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع محمد فؤاد ، ‘ عبد الباسط 3 

 .  389، ص  سابق ) أصول القانون الإداري (مرجع محمد أنس قاسم ، ‘ عبدالمجيد عبدالحفيظ وجعفر‘ سليمان 4 

 .  331، ص  (سابق ) القرار الإداري مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 5 
 مرجع سابق سامي ، ‘ ،  جمال الدين  850، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6

 ، مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ ،  خضر  597، ص ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية (  
 .   191ـ  190ص  
 . 150، ص  سابق ) الرقابة القضائية (مرجع حنان إبراهيم أحمد ، ‘ يبورسل 7 

 561، صالجزء الثالث()موسوعة مبادئ القضاء الإداري ـ  مرجع سابق، 74/5/1993تجاري جلسة  97/  706الطعن رقم  8 
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الذي  القانونية معنى ومدلول غيرالإدارة إلى إعطاء القاعدة  يقصد بذلك أن تسعى

خاطئ ، ويطلق  الإدارة بتفسير القاعدة القانونية بشكلقصده المشرع ، أو أن تقوم 

هذه  أن ذهب رأي إلى القولوي ، 1( الخطأ القانونيحالة ما يسمى ) على هذه ال

 حالة خفية ، والسبب في ذلك أنلأنها تعتبر  تعد على درجة من الخطورة الحالة

، كأن تفسر قاعدة  7الإدارة تعطي مدلول ومعنى غير المعنى الذي قصده المشرع

إنهاء خدمات الموظف لصدور حكم جنائي عليه بأنها تنطبق على المخالفات التي 

  لغرامة .تكون عقوبتها ا

 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع ـ  3

، وعليه  قانونية يكون مشروطاا بتحقيق واقعة معينةأن تطبيق القاعدة ال ويقصد بذلك

 إن مشروعية القرار الداري تتوقف على تحقق هذه الواقعة بالشروط التي حددهاف

لتي طبقت القاعدة القانونية على الوقائع ا في هذه الصورة يتم مراقبةالقانون ، و

أساسها بالقدر الذي يمكن القضاء من الحكم على مدى سلامة القرار من حيث تطبيق 

، ومثال ذلك أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف  3القاعدة القانونية

 العام بالإحالة إلى التقاعد ، فإنه يشترط لذلك أن يكون قد أمضى مدة خدمة معينة

وأن يكون مستحق لراتب تقاعدي ، فإذا لم يكن الموظف مستحقاا لراتب تقاعدي 

وقامت الإدارة بإنهاء خدماته لهذا السبب فإن القرار الإداري يكون إستند إلى وقائع 

غير صحيحة ، وهو ما يعني أن الإدارة أخطأت في تطبيق القاعدة القانونية على 

 الوقائع .

في عيب المحل يكون من الممكن إعمال قاعدة إحلال أنه  ذهب رأي إلى القولوي

السند القانوني للقرار الإداري ، بمعنى أنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه ، او بناءا 

على طلب جهة الإدارة ، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى ، من إحلال السند 

ناصره القانوني في عنصر المحل متى كان القرار الإداري صحيحاا في كافة ع

المعيب في محله إذا وجد في  الأخرى ، أي أن القاضي يرفض إلغاء القرار الإداري

 . 4عناصر قرار إداري آخر صحيح محتواه

 الفرع الثالث : إقتران القرار إو إجراءات إصداره بعيب في الشكل

على صاحب الصلاحية في  ىأ ـ تقام الدعاو "دني إلى أنه : ذهب المشرع الر  

قرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه ، ويشترط أن تستند الدعوى إصدار ال

                                                           
 . 348، ص  ( للقرارات الإدارية سابق ) النظرية العامةمرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 1 

 . 151، ص  سابق ) الرقابة القضائية (ع مرجحنان إبراهيم أحمد ، ‘ ورسليب 7 

 . 348، ص  ( للقرارات الإدارية سابق ) النظرية العامةمرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 3 
 .  797ـ  795، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 4
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ـ إقتران القرار أو إجراءات إصداره  3ب أو أكثر من الأسباب التالية : على سب

 . 1" بعيب في الشكل

يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياا وثالثاا  "وذهب المشرع الكويتي إلى أنه :  

 اا من المادة الولى أن يكون الطعن مبنياا على أحد الأسباب الآتية : ورابعاا وخامس

 . 7" ب ـ وجود عيب في الشكل

تجدر الإشارة إبتداءا أن المشرع الأردني بموجب النص المذكور أعلاه يتطرق إلى 

إجراءات إصدار القرار الإداري التي تقترن بالشكل ، بينما المشرع الكويتي لم 

ويرى لإجراءات ، وإنما تحدث عن عيب الشكل بشكل عام ، يتطرق إلى هذه ا

الفقهاء أن المشرع الكويتي لم يقصد بهذا العيب الشكل فقط ، وإنما يقصد 

 .  3الإجراءات والشكل على حد سواء

هذا النص ، لأن ذلك يؤدي  وضعالمشرع الأردني أحسن صنعاا بأن  ويرى الباحث

ي يجب أن يمر بها القرار الإداري قبل إلى إشتمال هذا العيب للإجراءات الت

إصداره ، وهذه الإجراءات تشكل ركن من أركان القرار الإداري ، ونظراا لشمولية 

النص الأردني بتغطية العيوب التي قد تصيب أركان القرار الإداري من حيث 

اء بالمشرع الأردني الشكل والإجراءات فإن الباحث يناشد المشرع الكويتي الإقتد

 العيب الذي قد يلحق بإجراءات إصدار القرار الإداري . يشمل نص ووضع

ويشترط لصحة القرار الإداري أن يكون متوافقاا في الشكل والإجراءات مع ما  

،  4فالقانون هو المصدر الأول والرئيسي للقواعد الإجرائية والشكليةحدده القانون ، 

يجب  صدر في الصورة التيأي أن حتى يكون القرار الإداري مشروعاا يجب أن ي

أن يوضع فيها ، وأن يتم وفق الخطوات التي حددها المشرع لصنع القرار قبل أن 

، وعليه فإنه يمكن تعريف عيب الشكل بأنه عدم إحترام القواعد الإجرائية  5يصدر

أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح ـ الأنظمة ـ ، 

 .  6ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياا  سواء كان

،  7والأصل العام في القرار الإداري أنه ل يخضع لأية شكليات أو إجراءات

ويستثنى من هذا الأصل الحالت التي تم تحديدها بموجب النصوص التشريعية 

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  لإداريقانون القضاء ا( من  3/ أ /  7المادة )  1 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية/ ب ( من  4المادة )  7 
 . 747، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
 . 791، ص ري ( مرجع سابق ) القضاء الإداعمر محمد ، ‘ الشوبكي 4
 .  768وص  763، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 5
 . 753، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6
 . 438، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 7
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الإداري  فمن الشكليات الواجب توافرها في القرار ، 1والمبادئ القانونية العامة

الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام أن يصدر قرار الإنهاء كتابةا ، ومن 

الإجراءات الواجب توافرها لإصدار قرار إداري بإنهاء خدمات الموظف العام 

 . 7بالفصل أن يكون قد تم التحقيق معه بالمخالفة

يته ، وتجدر الإشارة أنه في حال ما إذا لحق بالشكل عيب فإنه يفقد مشروع   

ويكون القرار باطلاا ، ولكن هناك حالت يكون فيها القرار الإداري مشروعاا رغم 

عدم الإلتزام الكامل بالأشكال المقررة ، أي أن عيب الشكل ل يعيب دائماا القرار 

الإداري ، وبالتالي فإن عيب الشكل ل يستتبع حتماا البطلان بقوة القانون ، فالقاضي 

بالنظر في عيب الشكل بالطريقة أكثر إعتدالا وتحقيقاا  الإداري يكون ملزماا 

الحالت التي يكون فيها عيب  ي شرع من أجلها الشكل ، ومن أهمللأغراض الت

 : 3الشكل غير مؤثر في مشروعية القرار الإداري في الآتي

ـ القوة القاهرة ، بحيث يستحيل على جهة الإدارة إستيفاء الشكل المطلوب إستحالة  1

دية مستديمة ـ مطلقة ـ رغم كل ما تبذله الإدارة من جهد في سبيل إحترام الشكل ما

 القانوني .

الظروف الإستثنائية ، إن الظروف الإستثنائية تبرر بصفة عامة الخروج على ـ  7

قواعد المشروعية التي تطبق في الظروف العادية ، فهذه الظرف تجعل من العمل 

 شروعاا مع ما يترتب على ذلك من آثار .الإداري غير المشروع عملاا م

ـ إذا كان الشكل مقرراا لصالح جهة الإدارة ، فإذا كان الشكل مقرراا لمصلحة  3

الإدارة وضمان حسن سير العمل فيها فإن العيب الذي قد يلحق بهذا الشكل ل يجوز 

خص التمسك به من قبل جهة الإدارة ذاتها ول من قبل الآخرين ، بما في ذلك الش

     .     4المعني بالقرار الإداري الصادر

ليست متساوية ومتعددة والإجراءات ن درجات مخالفة الشكل وبناءا على ما سبق فإ

 :  5ن هذه الدرجات تتمثل في صورتين هماض ، وأمع بعضها البع

 مخالفة الشكل الجوهرية  الصورة الأولى : 

، بحيث  قرار الداري موضوعياا ثر في سلامة الإذا أ يكون عيب الشكل جوهرياا 

يكون على درجة من الجسامة ، ويعتبر مثل هذا العيب الجوهري ـ الجسيم ـ من 

                                                           
 . 743ـ  747، ص  سابق ) قضاء الإلغاء (مرجع تاح ، عبد الف‘ حسن 1
 . 374، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( إبراهيم طه ، ‘ الفياض 7
 . 753ـ  749، ص  سابق ) قضاء الإلغاء (مرجع عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
 . 478ـ  477، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 4
 . 315ـ  317، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ( عمر محمد ، ‘ الشوبكي 5
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ثر على ، وعليه إذا وقعت الإدارة في عيب الشكل الجوهري الذي يؤالنظام العام 

تغطية  لإدارةل يجوز لو ، 1فإن القرار الإداري يعتبر باطلاا صحة القرار الإداري 

، أي  7يب وتصحيحه بعد إصدار القرار الإداري بهدف تفادي إلغاء القرارهذا الع

،  راء لحق على صدور القرارأنه ل يجوز لجهة الإدارة تصحيح الشكل بإج

والسبب في ذلك أن التصحيح سيكون له أثر رجعي وهو أمر غير جائز قانوناا ، 

ز إجراء إجازة أو تصحيح وكذلك لأن القرار الإداري يكون قد ولد باطلاا ، ول يجو

لما هو باطل ، فالبطلان لعيب جوهرية ـ جسيم ـ في الشكل والمتعلق بالنظام العام 

شرع لتحقيق وحماية مصلحة عامة ، ولهذا ل يجوز تصحيح العيب الذي يؤدي إلى 

بطلان القرار الإداري حتى ولو قبل صاحب الشأن بالقرار المعيب وتنازل عن 

 . 3التمسك بهذا العيب

    الشكل غير الجوهرية مخالفة الصورة الثانية :

كان الشكل ل يؤثر في القرار  ذاـ ثانوني ـ إيكون عيب الشكل غير جوهري 

مقررة نقاص من الضمانات الالإداري من حيث الموضوع ، ول يؤدي إلى الإ

شكال ير الجوهرية ـ الثانوية ـ تلك الإشكال غالإ ماية حقوق الأشخاص ، ويعد منلح

والإجراءات التي وضعت لصالح الإدارة نفسها ، وهي ل تؤدي إلى بطلان القرار 

للإدارة أو الشخاص التمسك بعيب الشكل لأنها ل تؤثر على ول يحق  ، داريالإ

فراد ، وهذا الأ لأنها ل تؤدي إلى الإنتقاص من حقوقو، داري موضوع القرار الإ

، ويعتبر الشكل غير  داريالقرار الإ وعيةؤثر في مشرالعيب غير الجوهري ل ي

 : 4جوهري في حالتين هما

 ـ إذا لم يرد نص يقرر صراحةا أو ضمناا البطلان كجزاء لإغفال الشكل .

 ـ إذا كان الشكل غير مؤثر ، أي ل يغير من وجهة النظر في القرار .

ي لم يقوما ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المشرعان الأردني والكويت

خرى ، كل الجوهري وغيره من الشكليات الأللتمييز بين الش بوضع معيار محدد

التفرقة بين في عليه  أن الأساس السليم الذي يجب أن يعتمد يذهب رأي إلى القولو

و درجة الجسامة في عيب هـ الثانوي الشكل غير الجوهري ـ الشكل الجوهري و

، وإذا  ومنعدماا  باطلاا  الإداري يكون القرار ذا كان عيب الشكل جسيماا الشكل ، فإ

، ويذهب  5كان غير جوهرياا فإنه ل يؤثر على مشروعية وصحة القرار الإداري

                                                           
 . 177، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 1

 . 791ـ  790، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع نواف ، ‘ كنعان 7 

 . 759ـ  757، ص  ي (مرجع سابق ) الوسيط في القضاء الإدارمحمود عاطف ، ‘ البنا 3 

 . 754ـ  753، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 4 

  135ـ  134، ص  سابق ) الرقابة القضائية (مرجع حنان إبراهيم أحمد ، ‘ بورسلي 5 
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أن التمييز بين العيب الجوهري والعيب الثانوي يبنى على ضابطين  رأي إلى القول

ضمان هما مدى التأثير الذي يشكله الإجراء على مضمون القرار الإداري ودرجة ال

 .  1التي يحققها ذلك الإجراء لأصحاب الشأن

، فإن الصل العام هو أن القرار الإداري قد صدر  وبالنسبة إلى إثبات عيب الشكل

صحيحاا في الشكل الذي حدده القانون ، وأن كل من يدعي عكس ذلك عليه أن يثبت 

ى الطاعن أو ما يدعيه ، علمأ بأن إثبات عيب الشكل ليس بالأمر العسير ، سواء عل

 . 7على القاضي

 الفرع الرابع : إساءة إستعمال السلطة 

على صاحب الصلاحية في  ىقام الدعاوأ ـ ت "ذهب المشرع الردني إلى أنه :  

إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه ، ويشترط أن تستند الدعوى 

 . 3"إستعمال السلطة  ـ إساءة 4على سبب أو أكثر من الأسباب التالية : 

يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانياا وثالثاا  "وذهب المشرع الكويتي إلى أنه : 

 ورابعاا وخامساا من المادة الولى أن يكون الطعن مبنياا على أحد الأسباب الآتية : 

 . 4"د ـ إساءة إستعمال السلطة 

ي والكويتي قاما بذكر إساءة إستعمال تجدر الإشارة إبتداءا أن المشرعان الأردن   

السلطة ، بإعتباره من الأسباب التي يمكن الإستناد إليها للطعن في القرار الإداري ، 

قد يطلق عليه مترادفات أخرى كالإنحراف بالسلطة عيب إساءة إستعمال السلطة و

بما يأمل أي ،  ركن الغاية من القرار الإداريب أو تجاوز السلطة ، ويتعلق هذا العيب

 ، 6" عيب الغاية " اسم لذا يطلق عليه الفقهاء ، 5مصدر القرار تحقيقه من إصداره

هذا  ويصنف و عيب الإنحراف ،، أ 7لإرتباطه بعنصر الغاية في القرار الإداري

، ويرى الفقهاء أن عيب إساءة إستعمال السلطة  8من العيوب الموضوعية بإنهالعيب 

   . 9ل يتعلق بالنظام العام

                                                           
 . 879، ص مرجع سابق ) التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار الإداري ( سليمان سليم ، ‘ بطارسة 1
 . 767، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 7

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  4/ أ /  7المادة )  3 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم ) قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية / د ( من  4المادة )  4 
 . 798، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( لفتاح ، عبد ا‘ حسن 5

 .   406، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 6 
 . 197، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ خضر 7

 .  861، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 8 

، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندرية ،  الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري( ،  7001دالمنعم ، ) عبدالعزيز عب‘ خليفة 9 

 . 73ص 



www.manaraa.com

95 
 

الغاية هي الهدف الذي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار الإداري ، و

وهذه الغاية تتمثل في المصلحة العامة وكذلك إستهداف الغاية أو الهدف الذي حدده 

يقصد بإساءة إستعمال السلطة إنحراف جهة الإدارة عن إختصاصاتها ، و 1القانون

، أو من أجل تحقيق هدف يتعلق بالمصلحة  من أجل غرض غير المصلحة العامة

أو ،  7الإدارة تطبيقه الذي حدده القانون والذي تدعيالعامة ولكنه أجنبي عن الهدف 

إنحراف القرار الإداري بغايته عن المصلحة العامة ، سواء أكانت نية مصدر القرار 

اا حسنة أم سيئة ، ومعنى ذلك أن هذا العيب يظهر حين يستهدف القرار غرض

 وأمام اتساع نطاق ، 3مغايراا للغرض الذي من أجله منحت الإدارة صلاحية إصدارة

 . 4الأخذ بما يسمى " بقاعدة تخصيص الهداف "المصلحة العامة فقد تم 

تجدر الإشارة أن كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة هي عبارة عن وسائل و

إستعمال رة الإنحراف في فك للوصول إلى أهداف معينة ، وعلى ضوء ذلك وجدت

الموظف الذي قام عيب يصيب مقاصد  طة في القضاء الإداري ، بإعتبارهاالسل

 إذا قامت جهة الإدارة بالخروج عن هذه الهداف ، وعليه 5بإصدار القرار الإداري

عليه فإن عيب إساءة ، و 6السلطة إساءة إستعمال مشوباا بعيب فإن قرارها يكون

 : 7ثل في صورتين هماإستعمال السلطة يتم

 الإدارة عن المصلحة العامة  ـ إنحراف 1

إن الغاية من إصدار القرار الداري هي تحقيق المصلحة العامة حتى يكون   

الإدارة  هنا بمثابة القيد الذي تخضع لهمشروعاا ، وعليه فإن المصلحة العامة تعتبر 

سعت الإدارة من وراء  ، ولكن إذا عند ممارسة نشاطها وإصدار القرار الإداري

تحقيق ك، لمصلحة العامة قيق أغراض أخرى ل تمت بصلة لإلى تح القرار الإداري

يكون مشوباا بعيب إساءة  رار الإداريفإن الق، السعي إلى الإنتقام منفعة شخصية أو 

ن هذه الإساءة تعتبر ، ويرى الفقهاء أ 8إستعمال السلطة ، مما يجعلها حقيقة بالإلغاء

                                                           
 . 778ـ  776، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 1
 . 33، ص  مرجع سابق ) الإنحراف بالسلطة (عبدالعزيز عبدالمنعم ، ‘ خليفة 7 
عيب الإنحراف بالسطة : ماهيته، أساسه، حالاته في ضوء إجتهادات محكمة العدل ( ،  7007عبد الرحمن ، )  عمر‘ البوريني 3

 .398، ص 7007، بحث منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الرابع ، السنة الحادية والثلاثون ، ديسمبر العليا الأردنية 
 . 351، ص  النظرية العامة للقرارات الإدارية (سابق ) مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 4 

 .  717، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 5 

 .  101، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع خالد سمارة ، ‘ الزعبي 6 

مرجع عمر محمد ، ‘ الشوبكي،    403ـ  740، ص مرجع سابق ) عيب الإنحراف بالسلطة ( عمر عبد الرحمن ، ‘ البوريني 7 

، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ ،  جمال الدين  358، ص سابق ) القضاء الإداري ( 
 .   701، ص مرجع سابق ) دعوى الإلغاء ( طارق فتح الله ، ‘ ، خضر  731

  315، ص  اري (سابق ) القضاء الإدمرجع نواف ، ‘ كنعان 8 
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وقصد لتحقيق أهداف خاصة وليس تحقيق ف خطير ، لأنها تتم عن سوء نية إنحرا

 . 1عامةمصلحة 

وفي حال تعدد الهداف التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عند إتخاذ القرار 

الإداري ، فإنه يجب على جهة الإدارة في هذه الحالة إختيار الهدف الذي يكون أكثر 

أن جهة الإدارة ل تتمتع بشكل مطلق في إختيار أي تحقيقاا للمصلحة العامة ، أي 

 . 7هدف من هذه الأهداف

 الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهداف   ـ إنحراف 7

أن المشرع قد يحدد غاية أو غايات محددة على سبيل الحصر للقرار الإداري ،   

رى لم وفي هذه الحالة ل يجوز لمصدر القرار الإداري أن يسعى إلى تحقيق غاية أخ

، وهذا ما يسمى بقاعدة تخصيص الأهداف ، وعليه فإن  3مشرعينص عليها ال

حة تحقيق المصل يحقق هذا الهدف ، بالإضافة إلى وجوبالقرار الإداري يجب أن 

وقد يستدل ، الأهداف المخصصة تستفاد من نص صريح في القانون العامة ، و

ج من طبيعة السلطة أو عليها القاضي من خلال قرائن الأحوال أو ما يستنت

الإداري خروج  منوحة لجهة الإدارة ، وعليه إذا ثبت للقاضيمت الالإختصاصا

باا بعيب إساءة إستعمال القرار عن الأهداف المخصصة له فان هذا القرار يعتبر مشو

. ويرى  4هذا القرار الإداري المعيبفي  ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن ، السلطة

عتبر أقل خطورة من قاعدة لفة قاعدة تخصيص الأهداف يعيب مخا الفقهاء أن

والسبب في ذلك أن رجل الإدارة في هذه الحالة ما زال يتصرف المصلحة العامة ، 

 . 5ةالعام في حدود الصلحة

وبناءا على ما سبق فإن شروط إساءة إستعمال السلطة حتى يقال عن القرار الإداري 

 : 6أنه معيب هي كالآتي

 ف مصدر القرار غاية ل تمت بصلة للمصلحة العامة .أ ـ أن يستهد

 ب ـ أن يكون مصدر القرار قد تقصد إساءة إستعمال السلطة .

 ج ـ أن يكون لدى مصدر القرار قصد الإنحراف وليس لدى غيره .

                                                           
 . 567، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 1 
 .  477ـ  471، ص مرجع سابق ) عيب الإنحراف بالسلطة ( عمر عبد الرحمن ، ‘ البوريني 7
 . 300، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 3

 .  773ـ  777، ص  في القضاء الإداري ( سابق ) الوسيطمرجع محمود عاطف ، ‘ البنا 4 

 .  570، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 5 
 . 304، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 6
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د ـ أن ينظر إلى الحالة الواقعية والقانونية القائمة عند إصدار القرار ، أي أنه ينظر 

اف وقت إصدار القرار ، وعليه فإنه ل يعتد بهذه الحالة التي تظهر إلى قصد الإنحر

 بعد إصدار القرار الإداري .  

بالنسبة إلى إثبات عيب إساءة إستعمال السلطة ، فإنه يجب على الموظف الذي و

علماا بأن من يدعيه يواجه صعوبة كبيرة ،  1يدعي وجود هذا العيب أن يقوم بإثباته

ية مصدر القرار الإداري هي مسألة داخلية نفسيه ، ل يفصح عنها نفي إثباته ، لأن 

،  هذا العيب يتوقف على المقاصد والنوايا لمصدر القرار، أي أن  7في الغالب

 ، ونظراا لصعوبة إثبات هذا العيب فإنه 3وبالتالي فإنه ليس من السهولة الكشف عنه

ن لمعرفة مدى وجود هذا القرائب للموظف الذي يدعيه والقاضي الإستعانةيجوز 

،  4المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذهوالظروف  من عدمه الملابساتالعيب 

 حول عيب إساءة إستعمال السلطة فإنوعليه إذا قدم صاحب الشأن الطاعن قرائن 

من إصدار القرار الغاية  ، أي أن تقوم بإثبات أنإلى الإدارة  لينتقعبء الإثبات 

وفي حال لم تستطع الإدارة لحة العامة أو الهدف المخصص ، هي  المصالإداري 

، ويترتب  5دليلاا على وجود عيب إساءة إستعمال السلطةيعد هذا  إثبات ذلك فإن

عيب إساءة إستعمال  وحيث أن،  6داري المطعون فيهعلى ذلك إلغاء القرار الإ

من تلقاء نفسه ، بل  تهل يجوز للقاضي إثارفإنه السلطة ل يتعلق بالنظام العام ، 

 . 7توقف إثارته على طلب من صاحب الشأن الطاعني

وفي حال عدم إثبات عيب إساءة إستعمال السلطة فإن المحكمة الإدارية تحكم برد 

الدعوى ، حيث ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه : " ... وأن الأصل في 

لعامة ووفقاا لمقتضيات الصالح إصدار الإدارة لقراراتها هو أن تكون تلبية للحاجات ا

أنه  تعة بقرينة الصحة والسلامة ما دامالعام ، وبذلك فإن قرارات الإدارة تصدر متم

، وتكون الدعوى لم يثبت أنها أساءة إستعمال سلطتها أو خالفت التطبيق القانوني 

     .  8مستوجبة الرد "

 عيب السبب  الفرع الخامس :

                                                           
 . 575، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 1 
 .  344، ص لقانون الإداري ( مرجع سابق ) اإبراهيم طه ، ‘ الفياض 7
 .  418، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 3 

 . 973، ص  ( مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاءسليمان محمد ، ‘ الطماوي 4 
 . 306، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 5

 . 374، ص  القضاء الإداري (سابق ) مرجع نواف ، ‘ كنعان 6 

 . 73، ص  نحراف بالسلطة (مرجع سابق ) الإعبدالعزيز عبدالمنعم ، ‘ خليفة 7 
 .  7/3/7010، تاريخ ) هيئة خماسية ( ، عدل عليا ،  553/7009القرار رقم  8
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على صاحب  ىأ ـ تقام الدعاو "على أنه :  1ء الإداريفي الردن نص قانون القضا 

الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه ، ويشترط أن 

 . "ـ عيب السبب  5لأسباب التالية : تستند الدعوى على سبب أو أكثر من ا

ون كعيب أما بالنسبة إلى المشرع الكويتي فإنه لم ينص على عيب السبب في القان

مستقل كما فعل المشرع الردني ، وإكتفى المشرع الكويتي بتناول السبب تحت 

طأ في تطبيقها أو تأويلها ، ويرى عيب مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخ

وحبذا لو أن المشرع أن المشرع الردني قد أحسن صنعاا بذلك النص ،  الباحث

،  ستقلالسبب بشكل معيب على  دني والنصالكويتي سلك مسلك المشرع الأر

مستقل للطعن في القرار  يرى أن عيب السبب يجب أن يكون عيبالفقه  خاصة وأن

 .  7الإداري بالإلغاء

 تظهر فتدفع الإدارة إلى إصدار القرار الإداري ،واقعية هو حالة قانونية أو السبب و

وحتى يكون  ، 3قلة عن إرادتهوتمتاز هذه الحالة بأنها بعيدة عن رجل الإدارة ومست

  . 4هذا القرار صحيحاا يجب أن يكون السبب موجوداا ومشروعاا 

ولتحديد المقصود بالسبب المشروع يجب التمييز بين نوعين من القرارات هما : 

قرارات مخصصة السبب ، بمعنى أن المشرع حدد السبب الذي يجيز إصدار الأول  

غير مخصصة السبب ، بمعنى أن المشرع لم  القرار الإداري ، والثاني قرارات

 يحدد السبب للإدارة ، بل ترك لها الحرية في إختيار السبب بشرط أن يكون قائماا 

، وفي القرارات مخصصة التسبيب ، يجب على  5صدور القرار الإداري عند

الإدارة ذكر السبب ، حيث ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه : " ... وحيث أنه 

بد لكل قرار إداري من سبب يقوم عليه سواء إستندت الإدارة لسلطتها التقديرية ل 

أو المقيدة في إصداره ، وحيث تعارف الفقه والقضاء على أن سبب القرار الإداري 

هو الحالة القانونية أو الواقعية ) المادية ( التي تسبق صدور القرار الإداري والتي 

ب القرار الإداري يظهر جزءاا من نص القرار سبتدفعه إلى إصداره ، وحيث أن 

الإداري على شكل تسبيب في حالة صدور القرار الإداري بالإستناد إلى سلطة مقيدة 

للإدارة أو إذ ما أفصحت عن سببه ، وحيث أن للمحكمة التحقق من توافر ركن 

رد السبب حتى يكون القرار مشروعاا ويحقق الغاية منه كضمانة للأفراد ، فإنه مج

ذكر بنود المادة القانونية ل يعد تسببياا للقرار الإداري ، لأن ذكرها ل يوضح 

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  5/ أ /  7المادة )  1 

 .  430ـ  479، بدون دار نشر ، ص  قضاء الإلغاء في الاردن( ،  1989أحمد عودة ، ) ‘ يريالغو 7 
 . 331، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( إبراهيم طه ، ‘ الفياض 3
 . 947ـ  940، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 4

 .  768ـ  763، ص سابق ) قضاء الإلغاء (  مرجععبد الفتاح ، ‘ حسن 5 
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الأسباب التي من أجلها صدر القرار المشكو منه بصورة جليه يفهمها من صدر 

   .  1القرار ضده ، ويعتبر القرار بهذا الشكل في حكم القرار الخالي من التسبيب "

بعيد  برر صدور القرار الإداري ، وهوويعد السبب عنصر موضوعي خارجي ي

عن رجل الإدارة ومستقل عن إرادته ، وقد فرض المشرع قرينة قانونية مضمونها 

ار الإداري وقد القر هذا السبب قد يظهر في مضمون، و بأن لكل قرار إداري سب

يوجد نص قانوني ، ما لم  ن السبببالإفصاح ع لأن الإدارة ليست ملزمة ، ل يظهر

 . 7ذلكبا يلزمه

عليه فإن يشترط لصحة القرار الإداري أن يكون موجوداا وقائماا ومشروعاا ، وأن و

يتناسب مع الآثار القانونية التي يرتبها ، وبعكس ذلك فإن السبب يعتبر معيب ، 

 : 3وتتمثل عيوب السبب في الصور التالية

بب في إتخاذ قرارها عن تقديم الستمتنع الإدارة  لة إنعدام السبب ، بمعنى أنـ حا 1

 رغم مطالبة القضاء لها بذلك ، فتلتزم الصمت .

أن تؤيد السبب من وراء إتخاذ لم تستطع الإدارة  عنى أنب ـ عدم صحة السبب ، ب

 . دليلأي كلامها ودفاعها جاء مرسلاا ل يؤيده أن  هذا القرار ،  أي

، وتبين من  السبب تقوم بإثبات وجودالإدارة  عدم كفاية السبب ، بمعنى أن ج ـ

 الأوراق صحة هذا السبب ، ولكن ل يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها هذا القرار . 

ويخضع السبب من حيث صحة الحالة الواقعية أو القانونية إلى رقابة القضاء 

، فالقضاء يبسط رقابته على سبب القرار الإداري من ناحية الوقائع  4الإداري

عليها ومن ناحية التكييف القانوني لهذه الوقائع ومن ناحية ملائمة المادية التي يقوم 

 . 5السبب لإصدار القرار الإداري على النحو الذي صدر به

 : 6نصب على ما يليلعنصر السبب ت والرقابة القضائية

يكون له أي الوجود المادي للسبب بحيث يجب أن ، لوقائع الوجود المادي لأ ـ  

راق ، ويجب أن تكون هذه الواقعة صحيحة وليست واقعة أصله الثابت في الأو

كاذبة أو مختلفة ، وعليه إذا ثبت للقاضي أن الواقعة التي هي سبب القرار الإداري 

 ل وجود لها كان القرار معيباا في سببه .

                                                           
 .  14/10/7010، تاريخ ) هيئة خماسية ( ، عدل عليا ،  135/7010القرار رقم  1

 .  431، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 7 

 .  163، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع عليوة مصطفى ، ‘ فتح الباب 3 

 . 338ـ  336، ص  سابق ) القانون الإداري (مرجع راهيم طه ، إب‘ الفياض 4 

 .  415، دار النهضة العربية ـ القاهرة ، ص  القضاء الإداري( ،  1986يحيى ، ) ‘ الجمل 5 

 ،  783ـ  781، ص  مرجع سابق ) قضاء الإلغاء (عبد الفتاح ، ‘ حسن 6 
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فالقرار ،  1أو ما يسمى بالتكييف القانوني للوقائعللوقائع ، ب ـ الوصف القانوني 

در عادةا إستناداا إلى واقعة معينة ، ولكن إلى واقعة تحمل وصفاا الإداري ل يص

معيناا ، وهذا الوصف قد يضعه المشرع نفسه عندما يحدد سلفاا أسباب القرار ، وقد 

 يكون من صنع جهة الإدارة التي أصدرت القرار الإداري .

 لذي رتبهوالأثر اوالمحل ، أي التناسب بين السبب  القرار سبببين  ملاءمةج ـ ال

 القرار الإداري ، وهذا ما يسمى بالرقابة القضائية على مدى ملائمة القرار .

وعليه إذا ثبت أن الأسباب الأساسية الدافعة إلى إصدار القرار الإداري غير 

صحيحة مادياا أو قانونياا أو أنها غير كافيه لحمل القرار فإنه يحكم ببطلان القرار 

، أما إذا  إلى بطلان القرار الإداري ل إلى إنعدامه الإداري ، فعيب السبب يؤدي

كانت الأسباب ثانونية وغير مؤثرة في القرار الإداري فإن القضاء الداري يحكم 

  . 7بصحة القرار الإداري ول يبطله

 ولكن هل يجوز للقاضي أن يستبدل السبب المعيب بسبب صحيح ؟

بب المعيب ، لأن ذلك يؤدي إلى تدخل السالأصل العام أنه ل يجوز للقاضي إستبدال 

القاضي في أعمال جهة الإدارة ، أي أن القاضي بإستبدال السبب إنما يصدر قراراا 

إستناداا إلى سبب ربما كانت الإدارة غير راغبة في إصداره ، ليس هذا فحسب ، بل 

أن تدخل القاضي على هذا النحو إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ، لأن السلطة 

لقضائية تنصب نفسها مكان السلطة التنفيذية بإصدار القرار الإداري ، ولكن على ا

 : 3الرغم من ذلك فإن هذا الصل ترد عليه إستثناءات تتمثل في التالي

ـ يجوز للقاضي أن يسند القرار الإداري على سبب آخر تكشف عنه أوراق  1

فه أوراق الدعوى غير الدعوى ، أي أن القرار الإداري يحمل وقائع حسب ما تكش

 تلك التي على أساسها صدر القرار الإداري .

ـ إذا كان من غير الجائز إسناد القرار الإداري على سبب آخر ، فليس هناك ما  7

يمنع القاضي من أن يرفض الأخذ بالوصف القانوني الذي تسبغه الإدارة على 

ي يكون به القرار الواقعة التي هي سبب القرار كي يعطيها وصفها الصحيح الذ

 الإداري مشروعاا في سبب . 

في إصدار القرار الإدارة سلطة ـ يجوز للقاضي أن يستبدل السبب إذا كانت  3

، أي أن الإدارة تكون ملزمة قانوناا بإصداره على أي حال ، سواء  مقيدةالإداري 

                                                           
 . 539، ص لغاء القرارات الإدارية ( مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إسامي ، ‘ جمال الدين 1

 .  364، ص  سابق ) النظرية العامة للقرارات الإدارية (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7 
 .  779ـ  777، ص  مرجع سابق ) قضاء الإلغاء (عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
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إلى سبب  إستناداا إلى السبب الذي إدعت وجوده لإصدار القرار الإداري أو إستناداا 

 ففي هذه الحالة يجوز للقاضي التدخل وحمل القرار على هذا السبب الآخر . آخر ،

وفي حالة تعدد الأسباب وكان إحداها فقد شروط صحته وتوافرت في السبب الآخر 

  . 1يحمل على هذا السبب الصحيحالإداري شروط صحته فإن القرار 

 

،  7العيب الذي لحق بالسببيثبت أن الإداري الطاعن بالقرار الموظف ويجب على 

وحيث أن الإدارة غير ملزمة بذكر السبب في القرار فإن هذا يعني أن الطاعن ل 

يعرف الأسباب التي دفعت الإدارة لإصدار القرار ، ولهذا يحاول القاضي نقل عبء 

الإثبات من الطاعن إلى عاتق جهة الإدارة ، أي أن الإدارة هي من تكون ملزمة 

 . 3الدليل على صحة السبب في القرار الإداري المطعون فيهبإقامة 

 

    رفع دعوى الإلغاء والحكم فيهات الثاني : إجراءا المبحث

في قانون إنشاء  والكويتيفي قانون القضاء الإداري نظم المشرعان الردني      

إجراءات الطعن في القرار  دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإجرائية

الإداري ولهذا يرى الفقهاء أن هذه القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي الإداري ، 

مستقلة عن قواعد  وهي قواعد،  4، أي أنها تمتاز بالأصالة تعتبر قواعد أصلية

ة قانون أصول المحاكمات نظراا لحرص المشرعان على و،  5المدنية والتجاري

أنه بإستثناء ما نص عليه هذا القانون  ضمان تنظيم الإجراءات فقد قاما بالنص على

تطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية 

عند الطعن في القرار  7وقانون المرافعات المدنية والتجارية في الكويت 6في الردن

في ، وهذه القواعد تنظم إجراءات دعوى الرقابة القضائية منذ لحظة الطعن  الإداري

القرار الصادر بإنهاء خدمات الموظف وحتى صدور حكم من القاضي ، مع بيان 

كيفية تقديم طلب وقف النفاذ المعجل للقرار الصادر والشروط الواجب توافرها 

 .الحكم الصادر في الدعوى لإعماله ، وكذلك قاما المشرع بتنظيم الطعن في 

                                                           
  . 143، ص  سابق ) القرارات الادارية (مرجع عبدالعزيز عبدالمنعم ، ‘ خليفة 1 

 .  483، ص  ) القانون الإداري ( سابقمرجع عبدالغني بسيوني ، ‘ عبدالله 7 
 .  788، ص  مرجع سابق ) قضاء الإلغاء (عبد الفتاح ، ‘ حسن 3
 . 358، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 4
 . 967، ص اء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( مرجع سابق ) القضسليمان محمد ، ‘ الطماوي 5

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  41المادة )  6 

 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية( من  15المادة )  7 
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في مطلبين  رفع دعوى الإلغاء اتوبناءا على ما تقدم ، سوف يعالج الباحث إجراء  

 على النحو التالي :   

 إجراءات رفع دعوى الإلغاءول : الأحكام العامة في المطلب الأ

ذهب المشرعان الأردني والكويتي إلى تحديد الإجراءات التي تتعلق بالدعوى    

دارة ، النفاذ للقرار الصادر من جهة الإ فية ، وهذه الأحكام تتعلق بطلب وقالإدار

شريطة توافر الشروط التي حددها القانون ، وكذلك تم تحديد إجراءات تسجيل 

ومن ثم تحديد إجراءات السير في الدعوى أمام الدعوى لدى المحكمة الإدارية ، 

  المحكمة ـ إجراءات التقاضي ـ .

فرع الأول  ثلاثة فروع يقسم الباحث هذا المطلب إلى وبناءا عليه    ناوفروع ، ال  ليت

لدعوى نعرض، وفي الفرع الثاني  طلب وقف نفاذ القرار سجيل ا في  إجراءات ت ، و

 . إجراءات التقاضي في الدعوى نعرضالفرع الثالث 

 الفرع الأول : طلب وقف نفاذ القرار 

أ ـ تختص المحكمة الإدارية بالنظر في  "ذهب المشرع الردني إلى أنه :    

لة التي تقدم إليها بشأن الطعون والدعاوي الداخلة الطلبات المتعلقة بالأمور المستعج

في إختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاا إذا رأت أن نتائج 

تنفيذه قد يتعذر تداركها . ب ـ ويجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو 

المستعجل تدقيقاا إل إذا  بعد مباشرة النظر فيها ، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب

رأت خلاف ذلك . ج ـ للمحكمة الإدارية أن تلزم طالب إتخاذ الإجراء المستعجل 

بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى 

المحكمة الإدارية أن عطلاا وضرراا قد يلحق به إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم 

دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية . د ـ إذا سقطت الدعوى وفقاا يكن محقاا في 

لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقاا 

 . 1"لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغي حكماا 

القرار وقف تنفيذه ، ل يترتب على طلب إلغاء  "وذهب المشرع الكويتي إلى أنه : 

ـ أن تأمر بوقف  1على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى 

تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات 

 . 7"المنصوص عليها في البند خامساا من المادة الولى ... 

 

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  داريقانون القضاء الإ( من  6المادة )  1 

 .   1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية( من  6المادة )  7 
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بمعنى أن القرار الإداري يفترض أنه لصحة ، إن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة ا

وعلى ضوء هذه ،  1صدر صحيحاا وموافقاا للقانون ، وذلك حتى يثبت عكس ذلك

القرينة فإن القرارات الإدارية تكتسب الصفة التنفيذية منذ لحظة صدورها ، وهذه 

القرار في الطعن  عليه فإن، و 7عة من نفس طبيعة القرار الإداريناب لقوة التنفيذيةا

هذا المطعون فيه إل إذا أمرت المحكمة ب الإداري ل يترتب عليه وقف نفاذ القرار

وأن ،  4إذا توافرت الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون،  3الوقف

تؤثر سلباا على التي قد نتائج ال الحكمة من إجازة وقف تنفيذ القرار الإداري تفادي

دي إلى نتائج ل يمكن تداركها مستقبلاا فيصبح الطعن مراكز ذوي الشأن أو يؤ

أن طلب وقف التنفيذ للقرار الإداري يعتبر  اءالفقه ، ويرى 5بالإلغاء غير ذي جدوى

إستثناء على قوة التنفيذ ، بحيث يتم الوقف لحين الفصل في الدعوى الموضوعية 

 . 6وقف التنفيذلتلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على الفرد نتيجة عدم 

 :   ما يلي لوقف تنفيذ القرار الإداري ويشترط

 صراحة . وقف تنفيذ القرار الإداري ـ أن يطلب الطاعن 1

إن القانون الردني أجاز للطاعن أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ للقرار الإداري سواء 

بهذا  ويجوز للطاعن أن يتقدمالطعن ، قديم الطعن أو بعد المباشرة في نظر عند ت

الطلب بإستدعاء مستقل أو من خلال إستدعاء الدعوى نفسه ، في الكويت فقد إشترط 

داري في صحيفة الدعوى ، وعلى ضوء أن يقدم طلب وقف تنفيذ القرار الإ المشرع

وقف التنفيذ بشكل هذا النص يتضح لنا أن المشرع لم يسمح للطاعن بتقديم طلب 

لم تشتمل صحيفة الدعوى على طلب وقف  أي أنه إذامستقل عن صحيفة الدعوى ، 

تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه فإنه ل مجال بعد ذلك للحديث عن طلب وقف 

لتنفيذ في صحيفة أن وجوب تقديم طلب وقف ا ذهب رأي إلى القولوي،   7التنفيذ

وقف التنفيذ الطاعن ل يجوز أن يطلب أي أنه ،  8لقبول الطلب شكليالدعوى شرط 

                                                           
 .  353، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 1 

 .  703، ص  ري (سابق ) القانون الإدامرجع خالد خليل ، ‘ الظاهر 7 

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  78المادة )  3 
 .  375، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 4
 .  777، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 5

 .  65، ص  مرجع سابق ) الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري (إسماعيل ،  ‘البدوي 6 
 . 378، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 7
 . 807، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 8
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لا عن طلب الإلغاء أو أن يرفع بدعوى مستقلة ، ولعلى حكمة هذا الشرط إستقلا

 . 1إتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار الإداري إلغاءا ووقفاا 

 

 ـ أن يكون طلب وقف التنفيذ معللاا  7

أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يكون معللاا من صاحب  ذهب المشرع الأردني إلى

وأما بالنسبة إلى المشرع الكويتي فإنه لم ، لب مسبباا ، بمعنى أن يكون الطالمصلحة 

وأن الحكمة من ذلك تمكين القاضي من أن يكون طلب وقف التنفيذ معللاا ،  يشترط

وقف تنفيذه ، فإذا كانت هذه الأسباب ترجح قبول ل الطلب والأسباب النظر في جدية

فيحكم القاضي بوقف الطعن وإلغاء القرار فإن أسباب طلب وقف التنفيذ تكون جدية 

القاضي التنفيذ ، أما إذا كانت هذه الأسباب غير جدية ول ترجح إلغاء القرار فإن 

، وعليه فإن تقدير مدى جدية الأسباب يخضع للسلطة التقديرية  يحكم برفض الطلب

  .  7للقاضي الذي ينظر الدعوى

 ـ توافر حالة الإستعجال  3

حالة الإستعجال تتمثل في ، و 3موضوعيةإن شرط الإستعجال يعد من الشروط ال

 تعذر تدارك نتائج تنفيذ القرار فيما لو قضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ،

ول يشترط هنا أن  ، 4أي أن يكون تنفيذه يرتب نتائج على الطاعن ل يمكن تداركها

اعن ، بل للط قف تنفيذه متضمنة أضراراا تكون كافة نتائج تنفيذ القرار المطلوب و

  . 5القانوني يكفي أن يؤدي بعضها فقط إلى ذلك ما دام هذا الأمر مؤثراا في مركزه

 ـ تقديم كفالة  4

وبالنسبة إلى تقديم كفالة مع الطلب ، على الطاعن إن المشرع الردني يشترط 

 للمحكمة أن تلزم ، ويحق يشترط على الطاعن تقديم كفالةلم  المشرع الكويتي فإنه

تقديم كفالة مالية وفقاا لما تقرره من حيث مقدارها طالب وقف التنفيذ الطاعن 

هو ضمان تعويض أي عطل أو  وأن حكمة المشرع الأردني من ذلك، طها وشرو

إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاا في ، وذلك  يلحق بالخصم ضرر

 . 6أكان ذلك بصورة جزئية أو كلية، سواء  الدعوى

                                                           
 .  443، ص  ) القضاء الإداري ( سابقمرجع يحيى ، ‘ الجمل 1 
 . 1049، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7

 .  909، ص  سابق ) القرار الإداري (مرجع حمدي ياسين ، ‘ عكاشه 3 

 . 444، ص  مرجع سابق ) القضاء الإداري (يحيى ، ‘ الجمل 4 

 . 743ص  داري السلبي ( ،ر الإسابق ) القرا مرجع شعبان عبدالحكيم ،‘ سلامة 5 
 . 75، ص  سابق ) دليل إجراءات التقاضي الإداري (مرجع عبدالله فواز ، ‘ نوال محمد والحمادنة‘ الجوهري 6
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تدقيقاا ، أي دون أن يحضر في طلب وقف التنفيذ  در القاضي حكمهبالنتيجة يصو

، وهذا الحكم إما أن يكون برفض الطلب وإما أن الخصوم جلسات أمام المحكمة 

وقف تنفيذ القرار الإداري إلى  يستمر ة قبول الطلب، وفي حال يكون بقبول الطلب

حكم المحكمة  ويمتاز،  حكمها الفاصل في موضوع النزاعالمحكمة  أن تصدر

وهذا الحكم ،  1، لأنه ل يفصل في موضوع النزاعحكم مؤقت  الصادر بالوقف بأنه

فإن ، وعليه  7لأنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه القطعيالمؤقت يعتبر بمثابة الحكم 

         . زاع بحكم نهائيالنموضوع القرار الإداري يبقى قائماا إلى أن يفصل القاضي في 

 اجراءات تسجيل الدعوى :  انيالفرع الث

طاعن     لى ال ذهب المشرعان الأردني والكويتي إلى تحديد الإجراءات التي يجب ع

ته ، وسوف  هاء خدما صادر بإن قرار الإداري ال في ال إتباعها لتسجيل دعوى الطعن 

 يتحدث الباحث عن كل إجراء من هذه الإجراءات بشكل مستقل على النحو الآتي :

   المستندات ةم إستدعاء الدعوى وحافظ : تقديأولاا 

مرفقــاا بهــا ،  المشــرعان الأردنــي والكــويتي كيفيــة تقــديم إســتدعاء الــدعوىنظــم   

 : عنها بعدد المدعى عليهم ، وذلك على النحو الآتيصور حافظت المستندات و

  ـ تقديم إستدعاء الدعوى 1

في "ذهب المشرع الردني إلى أنه :  خر وأحكام  أ ـ مع مراعاة ما ورد  قانون آ أي 

قدم  ستدعاء ي ية بإ مة الإدار لدى المحك لدعوى  قام ا مادة ت هذه ال من  قرتين ج و د  الف

 .   3"إليها خلال ...

 .   4"يكون رفع الدعوى بصحيفة ....  "وذهب المشرع الكويتي إلى أنه : 

ستدعاء المدعي هو وعليه فإن قديم إ قام بت لذي  لدعوى  ا مةا لى المحك سجي 5إ ل ، وبت

مةا ، لدعوى قائ صبح ا سجيل ت خاص بالت مة ال سجل المحك في  لدعوى  فإن  بذلكو  ا

إلى قلم كتاب  تقديم إستدعاء الدعوىمجرد هي والإدارية تبدأ بخطوة محددة الدعوى 

من وأن هذا الإجراء يكفي لكي تتصل الدعوى بع،  6المحكمة لم القاضي ، كونها تعد 

 . 7الموضوعية الدعاوى

                                                           
 .  339، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 1

 . 1079، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 7 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ أ ( من  8لمادة ) ا 3 

 . 1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبإنشاء دائرة قانون ( من  9المادة )  4 
 . 78، ص  ضي الإداري (سابق ) دليل إجراءات التقامرجع عبدالله فواز ، ‘ نوال محمد والحمادنة‘ الجوهري 5

 . 985، ص  ( ـ قضاء الإلغاء سابق ) القضاء الإداريمرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 6 
 . 361، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 7
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يه أو الدعوى الإداو قرار المطعون ف صدار ال في إ رية تقام على صاحب الصلاحية 

مدعى ، و 1على من أصدره بالنيابة عنه علان ال يوم إ من  ضائية  شأ الخصومة الق تن

نه، و 7عليه ـ جهة الإدارة ـ بالحضور لى أ قدم  قد ذهب المشرع الأردني إ جب أن ي ي

ستاذ  حامي أ من م لدعوى  ستدعاء ا سنوإ مس  ماة خ مدعي ات مارس المحا له ال يوك

صدور  تى  مة وح جراءات المحاك يع إ في جم مة  لدى المحك له  لدعوى وتمثي قديم ا لت

هائي كم الن فإن ا 3الح لك  كس ذ مة ،، وبع مام المحك سمع أ لى و لدعوى ل ت سبة إ بالن

لدعوى المشرع ا في ا ستلزمة بموجبه حضور محامي  نص ي يورد  لم  نه  كويتي فإ ل

بدون  الإدارية ، أي أنه يحق للخصم أن لدعوى  يمثل أمام القاضي ويحضر جلسات ا

 محامي .

 :   4ما يلي لدعوى توافريشترط في إستدعاء ا وذهب المشرع الأردني إلى أنه

 أ ـ أن يكون مطبوعاا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة .

 ب ـ أن يتضمن أسم المستدعي كاملاا وصفته ومحل عمله وموطنه .

 ضده وصفته بشكل واضح .  ـ أن يتضمن أسم المستدعى ج

 ـ أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى . د

 ـ أن يدرج فيه مضمون القرار المطعون فيه .  هـ

 ـ أن يدرج فيه أسباب الطعن . و

حددة  ـ أن يدرج فيه الطلبات التي يريدها ي يرى المستدعي من دعواه بصورة م ، و

 . 5ي إستدعاء الدعوىالفقهاء أن الطلب يجب أن يكون صريحاا وواضحاا ف

 :  6يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على ما يلي ذهب المشرع الكويتي إلى أنهو

 أ ـ بيان موضوع المنازعة .

 ب ـ أسباب المنازعة .

 ـ طلبات مقدم الدعوى . ج

                                                           
 . 77، ص  ت التقاضي الإداري (سابق ) دليل إجراءامرجع عبدالله فواز ، ‘ نوال محمد والحمادنة‘ الجوهري 1

، الطبعة الولى ، مؤسسة دار الكتب ـ الكويت ،  الوسيط في قانون المرافعات الكويتي( ،  7006/7007عزمي ، ) ‘ عبدالفتاح 7 

 .  364ص 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  1/ أ /  9المادة )  3 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  9المادة )  4 
 . 988، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 5

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبنشاء دائرة قانون إ( من  9المادة )  6 
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 البيانات العامة التي يجب إشتمال أوراق الدعوى عليها . د ـ

 

 : 1لإدارية شكلاا لتفادي البطلان ما يليوعليه فإنه يشترط لصحة إستدعاء الدعوى ا

ها  نص علي تي  سية ال نات الأسا الشرط الأول : أن يشتمل إستدعاء الدعوى على البيا

القــانون ، ويتفــق المشــرعان الأردنــي والكــويتي علــى وجــوب أن يشــتمل إســتدعاء 

 الدعوى على هذه البيانات الأساسية .  

لدعوى  ستدعاء ا هذا الشرط الثاني : أن يكون إ مزاول ، و ستاذ  حامي أ من م عاا  موق

 الشرط إنفرد به المشرع الأردني عن المشرع الكويتي .

ية و مة الإدار لم المحك لى ق لدعوى إ ستدعاء ا قد ذهب المشرع الردني إلى أنه يقدم إ

في  سخ تك من الن مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة ـ أ ـ من هذه المادة وبعدد 

ــغ المســتدعى ضــده ــديم نســخة واحــدة لتبلي م إذا كــانوا أكثــر مــن واحــد ويكتفــى بتق

نوب  لذين ي ية ا مة الحكوم شخاص الإدارة العا من غير أ كانوا  للمستدعى ضدهم إذا 

المشـرع إلــى أنـه يكــون رفـع الــدعوى  ، وفـي الكويــت ذهـب 7عـنهم محـامي واحــد

ــاب ــى إدارة الكت ــدم إل ــة ، ويجــب أن يق ــة الكلي ــاب المحكم ــودع إدارة كت  بصــحيفة ت

خرى مادة أ في  صور ، ونص  من ال لى  3بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف  ع

يه  بت ف صالا يث مودع إي سليم ال تاب بت قوم إدارة الك أنه يجب عند إيداع الصحيفة أن ت

 . 4تاريخ الإيداع وساعته

 مستندات ةـ تقديم حافظ 7

ستدعاء    فق بإ ستدعي أن ير لى الم لدعوى  ذهب المشرع الردني إلى أنه يجب ع ا

قة للأصل  ها مطاب نه بأن عواه مصدقة م بات د في إث ها  البينات الخطية التي يستند إلي

سماع  في  لذين يرغب  شهود ا سماء ال مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات ، وقائمة بأ

غه  شهاداتهم إثباتاا لدعواه وعناوينهم الكاملة ، والقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبلي

ها له ، وقائمة  يتم بيان لى أن  ير ع يد الخصم أو الغ حت  بالبينات الخطية الموجودة ت

شرة  كون ذات علاقة مبا لى أن ت يدها ع بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت 

                                                           
 .  366ـ  367، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 1

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  10المادة )  7 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبنشاء دائرة قانون إ( من  10المادة )  3 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبنشاء دائرة قانون إ( من  9المادة )  4 
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كويتي ذهب المشرع ، و 1في الدعوى ومنتجة في إثباتها مع صحيفة ال قدم  نه ت لى أ إ

 . 7الدعوى المستندات المؤيدة لها

 

  لرسوم المقررة على الدعوىثانياا : دفع ا

ية     مة الإدار لى المحك لدعوى إ قديم ا ند ت ستوفى ع ذهب المشرع الردني إلى أنه ي

به ،  حق  جدول المل حاكم وال ظام رسوم الم رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقاا لن

يتم  حاكم و سوم الم ظام ر في ن قررة  سوم الم بالتعويض الر بة  عن المطال ستوفى  وت

ل سري أحكام تقدير قيمة ا ية ، وت مات المدن صول المحاك قانون أ قاا لأحكام  دعوى وف

قانون هذا ال في  نص  شأنه  يرد ب لم  هب المشرعو،  3نظام رسوم المحاكم على ما   ذ

قدره عشرة  الكويتي يذ  قف التنف غاء وو بات الإل بت على طل فرض رسم ثا إلى أنـه ي

بات  قرارات والطل عدد ال سم بت عدد الر كل طلب ويت نانير ل لدعاوي الأخرى د ما ا ، أ

  . 4القواعد المقررة لسائر الدعاوي فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب

يداع  بل إ وعليه فإن المدعي يكون ملزماا بدفع الرسوم القضائية المقررة في القانون ق

حال  المشرع الردني وقد قام،  5إستدعاء الدعوى لدى قلم السجل في  جزاء  بوضع 

 :  6انونية المقررة على الدعوى هي على النحو الآتيعدم دفع الرسوم الق

 أ ـ رد الطعن شكلاا في حالة عدم دفع الرسوم .

ها  تم دفع قد  كان  لة أو  صورة كام سوم ب فع الر كن د لم ي لدعوى إذا  سقاط ا ب ـ إ

مدة  خلال  سم  فرق الر بدفع  ستدعي  مة الم فت المحك قانون ، وكل فة لل صورة مخال ب

 حددتها وتخلف عن ذلك . 

  بين الخصوم تبادل اللوائحثالثاا : 

مدعى  ةإن تقديم إستدعاء الدعوى وحافظ    يغ ال ستوجب تبل المستندات من المدعي ي

عادة في ال ثل  لذي يتم يه وا ية عل هة الإدار يغو بالج مدة  كذلك تبل قاا لل شأن وف ذوي ال

في حددة  قانون الم عد إ،  7ال مة ب تاب المحك لم ك هو ق بالإعلان  قوم  لذي ي يداع وأن ا

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  4و  3و  7و  1/ أ /  10المادة )  1 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  مة الكلية لنظر المنازعات الاداريةالمحكبقانون إنشاء دائرة ( من  9المادة )  7 

 الردني .  قانون القضاء الإداري/ أ ـ ج ـ و ( من  38المادة )  3 

 الكويتي .    المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبقانون إنشاء دائرة ( من  11المادة )  4 
 . 177، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ، ص  وى التعويض الإداريدع( ،  7003إبراهيم ، ) ‘ المنجي 5

 الردني . قانون القضاء الإداري/ د و هـ ( من  38المادة )  6 

 .  350، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 7 
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يتم و،  1إستدعاء الدعوى من الطاعن رافع الدعوى لدى المحكمة بادل بعد الإعلان  ت

 على النحو الآتي :بين الخصوم اللوائح 

ستدعاء  لى إ ية ع حة جواب ذهب المشرع الردني إلى أنه للمستدعى ضده أن يقدم لئ

غه الإ 15الدعوى خلال خمسة عشر )  تاريخ تبلي تالي ل يوم ال ستدعاء ، ( يوماا من ال

( بناءا على  10ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة ل تزيد على عشرة ) 

قديم  صلية لت مدة الأ خلال ال للاا  لب مع قدم الط شريطة أن ي ضده  ستدعي  لب الم ط

صدر  لذي ي مدة وا يد ال ية بتمد مة الإدار ئيس المحك قرار ر كون  ية وي حة الجواب اللائ

مة تدقيقاا غير قابل للطعن  بة العا ، وإذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيا

توافر  ستاذ ت حام أ من م الإدارية أو مساعديه فيجب أن تكون اللائحة الجوابية موقعة 

لى  سري ع لدعوى ، وت ستدعاء ا قدم إ فيمن ي ها  جب توافر ها الوا شروط ذات يه ال ف

لدعو حة ا في اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لئ ها  ها المنصوص علي ى ذات

     .  7هذا القانون

هبو علان  ذ ية إ يام التال خلال الثلاثة الأ تاب  لى إدارة الك جب ع نه ي لى أ المشرع إ

مة  الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العا

لى لرد ع في ا جاء  بمقر إدارة الفتوى والتشريع ، ويكون لكل من الخصوم الحق  ما 

من  ماا  خلال ثلاثين يو ستندات  مع الم مة  تاب المحك لدى إدارة ك تودع  مذكرة  فيها ب

 .   3تاريخ إعلانه بالطعن

ية ومرو      له ذهب المشرع الردني إلى أنه تبلغ اللائحة الجواب ستدعي و ها للم فقات

ية ومرفق10خلال عشرة ) حة الجواب غه اللائ ها أن ( أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلي ات

بين الخصوم التبادل  حث أن حكمة المشرع الأردني من، ويرى البا 4يقدم رداا عليها

 هو ضمان سرعة الفصل في الدعوى الإدارية .

سها  قاء نف من تل كما وأن المشرع الأردني ذهب إلى إعطاء الحق للمحكمة الإدارية و

لى إستفساراتها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد ع

ها نه ل وجه لإقامت لدعوى إذا رأت أ ترد ا ها أن  ضاحات ول نه   5أو تقديم إي ما وأ ، ك

مة  عوى مقا في د ما  ياا منه طرفين أو أ لف ال أعطى الحق للمحكمة الإدارية في أن تك

قائع أو الأسباب  من الو صيل أي  ثر لتوضيح أو تف ضافية أو أك حة إ قديم لئ لديها بت

حة الواردة في إستد عاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه ، أو في الرد على اللائ

                                                           
 . 373، ص ات الإدارية ( مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارسامي ، ‘ جمال الدين 1

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  11المادة )  7 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبقانون إنشاء دائرة ( من  10المادة )  3 

 .  7014( لسنة  77ردني رقم ) ال قانون القضاء الإداري/ أ ( من  17المادة )  4 

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  17المادة )  5 
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عدم  لة  في حا ها ، و من مراحل لة  في مرح لدعوى أو  ظر ا في ن شرة  سواء قبل المبا

بت  تقديم هذه اللوائح خلال المدة التي حددتها المحكمة الإدارية تعتبر الأمور التي طل

حة لتوضيحا او ت قائع المحكمة الإدارية تلك اللائ عن و شأنها خارجة  صيل ب قديم تفا

في  ها  قدمها الإستناد إلي لم ي نه و الدعوى وأسبابها ، ول يجوز للطرف الذي طلبت م

 . 1دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها

مدعي في الكويت و حق لل يتضح لنا أن المشرع لم يقم بوضع نص يقضي بإعطاء ال

مدعى من ال مة  ية المقد حة الجواب لى اللائ سة ،  بالرد ع عد الجل يد مو بل تحد يه ق عل

هذا  ضع  كويتي بو شرع ال من الم قاا  ثر توفي ني أك شرع الأرد حث أن الم يرى البا و

فإن  لذا  لدعوى ،  في ا سرعة الفصل  ها ضمان  ثار أهم النص لما يترتب عليه من آ

خاص يقضي  الباحث يناشد المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني ووضع نص 

 للرد عليها خلال ميعاد محدد .عن اللائحة الجوابية  بصورةيه بتبليغ المدعى عل

   وعد جلسةرابعاا : تحديد م

في   لدعوى  ذهب المشرع الردني إلى أنه تحدد المحكمة الإدارية موعداا للنظر في ا

لذلك ،  قررة  مدة الم ضاء ال ها أو إنق لوائح في أقرب وقت بعد إنتهاء إجراءات تبادل ال

  . 7لأطراف الدعوىوتبلغ ذلك الموعد 

مة  لى أنه بمجرد إنتهاء هذه المهلةإ  الكويتي ذهب المشرعو تاب المحك قوم إدارة ك ت

طراف  يع أ بإبلاغ جم ثر و لى الأك شهرين ع خلال  ضوع  ظر المو سة لن يد جل بتحد

عد بل مو سة ق لك الجل تاريخ ت نزاع ب ها ال جب  إنعقاد لك بمو قل وذ لى الأ سبوع ع بإ

 .  3لوصولخطابات موصى عليها بعلم ا

  الإدارية  : إجراءات التقاضي في الدعوى الفرع الثالث

حضــور هيئــة المحكمــة تنعقــد جلســة المحاكمــة بالوقــت المحــدد للخصــوم وذلــك ب   

قانون ، والكا في ال حددة  ضي الم قاا لإجراءات التقا لدعوى وف في ا سير  يتم ال تب ، و

    وتتمثل إجراءات التقاضي في الآتي : 

 أقوال الخصومأولاا : سماع 

نه  المحاكمةجلسة الخصوم بواسطة المحامين يحضر     جوز ، والسبب في ذلك أ لا ي

ية مة الإدار مام المحك في الأردن للأشخاص أن يحضروا الدعوى بأنفسهم أ هذا   ،4  ،

                                                           
 .   7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  14المادة )  1 

  . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ أ ( من  16المادة )  7 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبنشاء دائرة قانون إ( من  10المادة )  3 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ أ و ب ( من  17المادتين )  4 
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ضر أما في الكويت و مة فإن المشرع لم يشترط أن يح سات المحاك كن ،  محاميجل ول

جاء لا يعني ذلك أنه لا يحق للأ ما  قاً ل هم وف جوز ل بل ي طراف توكيل محامين عنهم ، 

 . 1مدنية والتجارية الكويتيقانون المرافعات ال في

 

ستدعاء  في إ ما وردت  عواه ك قائع د وفي الردن يقوم المستدعي ـ المدعي ـ بسرد و

لك  عد ذ يه ـ ب مدعى عل ضده ـ ال ستدعى  قوم الم ثم ي بات ،  الدعوى ويقدم بينات الإث

ج عرض أو هاب ته علي قدم بينا ية وي حة الجواب في اللائ ما وردت  عه ك في  7ه دفا ، و

يتم  الكويت يتم إفتتاح الجلسة وتسعى المحكمة إبتداءا إلى الصلح بين الخصوم فإذا لم 

في  فوع  بات أو د من طل شفاهةا  هم  الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤ

 . 3كلممحضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يت

ني ل يجيز يه أن المشرع الأرد جدر الإشارة إل مدعى  ومما ت مدعي أو ال من ال لأي 

سباب أو  قائع أو أ مة أي و مام المحك لدعوى أ في ا عليه أن يقدم أو يورد أثناء النظر 

في  ها أو  ية علي حة الجواب في اللائ لدعوى أو  ستدعاء ا في إ بينات لم تكن قد أدمجت 

مةولكن يجوز ،  4الرد عليها لف للمحك ثر  الخصوم أن تك ضافية أو أك حة إ قديم لئ ت

حة  في اللائ ستدعاء أو  في إ لواردة  قائع أو الأسباب ا من الو لتوضيح أو تفصيل أي 

  . 5الجوابية عليها أو في الرد على هذه اللائحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى

مذكر وذهب المشرع الكويتي إلى ستندات أو  ية م قديم أ جواز ت ناء عدم  يدة أث ات جد

كن  عة  ول ستثناءالمراف سبيل الإ لى  صوم ع جوز للخ مذكرات  ي ستندات أو  قديم م ت

 . 6دهاخلال المواعيد التي تحدجديدة أثناء المرافعة إذا صرحت بذلك المحكمة 

  ولكن ماذا لو غاب الخصوم أو أحدهما عن حضور الجلسة ؟

  ـ في حال غياب الطرفين  1

ني شرع الرد هب الم جوز إ 7ذ لدعوى في طراف ا من أ حد  ضر أ لم يح نه إذا  لى أ

 للمحكمة الإدارية أن تقرر إسقاط الدعوى أو تأجيلها إلى جلسة أخرى . 

                                                           
 .   1980( لسنة  38رقم )  الكويتي قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  54المادة )  1
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ أ ( من  18المادة )  7 

 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  67المادة )  3 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ أ ( من  13المادة )  4 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  14المادة )  5 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  المحكمة الكلية لنظر المنازعات الاداريةبنشاء دائرة قانون إ( من  10المادة )  6 

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ج ( من  17المادة )  7 
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في  1وذهب المشرع الكويتي يه  مدعى عل مدعي وال عدم حضور ال لة  في حا إلى أنه 

صالحة  نت  لدعوى إذا كا في ا مة  مت المحك خرى حك سة أ في أي جل سة أو  أول جل

 وإل قررت شطبها . للحكم فيها

 

  ـ في حال غياب المدعي  7

ية  7الردني ذهب المشرع إلى أنه إذا لم يحضر وكيل المستدعي أمام المحكمة الإدار

من  في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة 

 دعوى . جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إسقاط ال

مة  3ذهب المشرع الكويتيو إلى أنه في حالة تخلف المدعي للمرة الثانية يجوز للمحك

 أن تقرر شطب الدعوى أو إعتبار الدعوى كأن لم تكن . 

  ـ في حال غياب المدعى عليه   3

مة  4الردني ذهب المشرع مام المحك ضده أ ستدعى  يل الم لم يحضر وك نه إذا  إلى أ

جراء الإدارية في أي جلسة من جلسات  المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إ

محاكمتــه بمثابــة الوجــاهي أووجاهيــاا إعتباريــاا إذا كــان قــد حضــر أيــاا مــن جلســات 

عد إذا  ما ب ضوره في بل ح لدعوى ، ول يق في ا ها  صدر حكم مة وأن ت نت المحاك كا

  الدعوى معدة للفصل .

عليـه ولـم يكـن أعلــن  إلـى أنــه فـي حالـة غيـاب المــدعى 5وذهـب المشـرع الكـويتي

مدعي ،  لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها ال

وفي حالة إعلان المدعى عليه في مواجهة النيابة العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرى 

 ، ويتم متابعة السير في الدعوى في مواجهة المدعى عليه .

  ثانياا : إثبات الإدعاء 

في ذهب     جاء  ما  بات  ته لإث قديم بينا ستدعي بت قوم الم نه ي لى أ ني إ المشرع الرد

قديم  ضده بت ستدعى  قوم الم لك ، ي من ذ ستدعي  هاء الم عد إنت لدعوى ، وب ستدعاء ا إ

  . 6في لئحته الجوابية البينات لإثبات أوجه دفاعه في حدود ما جاء

                                                           
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  59المادة )  1 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  القضاء الإداريقانون / أ ( من  17المادة )  7 

 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  59المادة )  3 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  17المادة )  4 

 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  60المادة )  5 

 .  7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  18المادة )  6 
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قانون الأوالقاعدة العامة في الإثبات  في ال جاء  ما  نيحسب  كويتي 1رد قانون ال  7وال

 . هي على الدائن إثبات اللتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه

 

 ثالثاا : تقديم المرافعات 

ية     مة الإدار ستمع المحك نات ت من البي هاء  عد الإنت ذهب المشرع الردني إلى أنه ب

ستد كون الم ستدعي وي ئة بالم ضده إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتد عى 

  . 3آخر من يتكلم إل إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك

 . 4وذهب المشرع الكويتي إلى أنه يكون المدعى عليه آخر من يتكلم

مدعي  بعد الإنتهاء من تقديم البينات لدعوى ، يقدم ال في ا ية  ته الختام حدد مرافع ، وي

يه ب مدعى عل قدم ال ثم يت من  ية ، و بات النهائ ها الطل حدمرفي ية وي ته الختام ها افع د في

  . 5، ويجوز للخصوم تقديم مرافعاتهم شفاهةا  طلباته النهائية

 رابعاا : إقفال باب المرافعة 

عد الإنت ذهب المشرع الأردني إلى    مة ب هاء أنه تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاك

 . 6من سماع البينات والمرافعات

تى ت مة وذهب المشرع الكويتي  إلى أنه م لدعوى ، قضت المحك في ا عة  مت المراف

 .7فيها النزاع

لدعوىإقفال  وعليه تعلن المحكمة في ا قديم الخصوم  عد ت عاتهم  باب المرافعة ب لمراف

 .جاهزة للحكم فيها  الإدارية تصبح الدعوى وبهذا الإعلانالختامية ، 

 خامساا : إصدار الحكم 

بالحكم ذهب المشرع الأردني إلى أنه بعد إختتام المح  ية  مة الإدار طق المحك اكمة تن

خ غـرض  هذا ال عين ل خرى ت يد علانية في الجلسة نفسها أو في جلسة أ مدة ل تز لال 

تلاوة الحكم  على ثلاثين يع يوماا ، ويجب أن يحضر  في جم شتركوا  لذين إ ضاة ا الق

م ته  جوز تلاو ن المداولة ، وإذا كان الحكم موقعاا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم في

                                                           
 . 1976( لسنة  43الردني رقم )  القانون المدني( من  73 المادة ) 1
 . 1980( لسنة  39الكويتي رقم )  قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية( من  1المادة )  7
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  18المادة )  3 

 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  ت المدنية والتجاريةقانون المرافعا( من  67المادة )  4 
 . 1000، ص مرجع سابق ) القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ( سليمان محمد ، ‘ الطماوي 5

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  19المادة )  6 
 .   1980( لسنة  38الكويتي رقم )  تجاريةقانون المرافعات المدنية وال( من  114المادتين )  7
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به طق  تاريخ الن كم ب يؤرخ الح لى أن  خرى ع ئة أ ية  هي مة الإدار صدر المحك ، وت

خالف  سجل الم لى أن ي مة ع ئة الحاك ية آراء الهي لدعوى بإجماع أو أكثر حكمها في ا

 .   1رأيه في الحكم خطياا 

وذهب المشرع الكويتي  إلى أنه متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة 

ار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ، ول يجوز لها تأجيل فيها ، أو أجلت أصد

أصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين ، وينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة 

 .  3وتصدر المحكمة حكمها بأغلبية الآراء ،7علنية

نزاع المعروض  في ال قانون  مة ال قول القاضي كل سطته ي لذي بوا مل ا هو الع الحكم 

صدر ر الحكم في الدعوى الإدارية ، ويصد 4عليه بعد إعلان إختتام المحاكمة ، وقد ت

مة  حدد المحك ها أو ت مة في تام المحاك يتم إخت لذي  سة ا فس الجل في ن ها  مة حكم المحك

ضاة موعد جلسة لإصدار حكمها ، ويصدر الحكم بعد إجراء بين الق ومن ،  المداولة 

جب أن وكثرية ، الإجماع أو الأب المحكمة حكمهاثم تصدر  حدهم ي فة أ حال مخال في 

  . ، ويصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية الحكم خطياا  في رأيهيسجل 

     القضائي الإداري المطلب الثاني : الحكم

ــل فــي إصــدار      ــة تتمث ــدعوى الإداري ــة لل ــة الطبيعي ــي حكــم الإن النهاي الفاصــل ف

ية ،  موضوع النزاع لدعوى الإدار توالحكم الصادر في ا حد فرضيتين يتر يه أ ب عل

لدعوى ، والو هما : بول ا لدعوىالثانلى هي ق هي رفض ا حالتين ،  ية  تا ال في كل و

نوا  جوز للخصوم أن يطع ضائي ، وي يجب أن يتوافر عناصر معينة لصحة الحكم الق

فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة الدرجــة أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة ، وفقــاا لمبــدأ 

تين لى درج ضي ع قابلاا  التقا كم  صبح الح ية ي جة القطع كم الدر ساب الح عد إكت ، وب

 للتنفيذ عن طريق الدائرة المختصة في المحكمة ـ إدارة تنفيذ الأحكام ـ .

لى هذا المطلب إ حث  فرع الأول وفر ثلاثة وبناءا عليه سوف يقسم البا ناولع ، ال   يت

ــاني الإداري  القضــائي الحكــم مفهــوم الحكــم  فــي الطعــن نعــرض، وفــي الفــرع الث

 .تنفيذ الحكم القضائي الإداري  نعرضالإداري ، وفي الفرع الثالث القضائي 

 الفرع الأول : مفهوم الحكم القضائي

دف إستصدار حكم للفصل في الى القضاء الإداري بهيلجأ المدعي الموظف  إن   

 ؟ مدى مشروعية القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته ، فما هو المقصود بالحكم

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ج و د و هـ ( من  19المادة )  1
 .   1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  115و  114المادتين )  7
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  لمدنية والتجاريةقانون المرافعات ا( من  117المادة )  3
 .  807، ص  ) الوسيط في قانون المرافعات الكويتي ( سابقمرجع عزمي ، ‘ عبدالفتاح 4
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والعناصر  ؟الإجراءات التي يجب على المحكمة إتباعها لإصدار الحكم ما هي و

 التي يجب توافرها في الحكم الإداري ؟

 أولاا : تعريف الحكم القضائي

القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاا صحيحاا في خصومة  الحكم القضائي هو   

الحكم صادراا في موضوع رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ، سواء أكان هذا 

 . 1النزاع أو في إجراء معين

 .  يصدر الحكم من المحكمة الإداريةـ أن  1

 ـ أن يكون الحكم قد فصل موضوع النزاع .  7

 قانون . الالتي حددها  لحكم وفق الشروطـ أن يصدر ا 3

  رءات إصدار الحكم في الدعوى الإداريةثانياا : إج

ردن والكويت إجراءات اصدار الحكم القضائي نظم المشرع في كل من الأ   

 وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي : ،الإداري 

تعلن المحكمة الإدارية ختام  إلى أنه ذهب المشرع الأردنيـ إختتام المحاكمة ،  9

وبالنسبة إلى المشرع  ، 7هاء من سماع البينات والمرافعاتالمحاكمة بعد الإنت

  ص بشأن إختتام المحاكمة كما فعل المشرع الأردني .الكويتي فإنه لم يورد نص خا

وعليه يتم إختتام المحاكمة بعد أن تكون المحكمة الإدارية قد سمعت أقوال الخصوم 

 أي أن الخصوم إستنفذوا كافة إجراءات التقاضي . وتقديمهم للبينات والمرافعات ،

اء هيئة المحكمة التي المشاورة وتبادل الرأي بين أعض المداولة هيـ المداولة ،  4

، ويتم  3تنظر دعوى التعويض وسمعوا المرافعة ، وذلك في منطوق الحكم وأسبابه

من خلال هذه المداولة التفكير والتدبير وعمليات المنطق والقياس والإستنتاج 

والتأصيل والتحليل الذي يقوم به القضاة إزاء وقائع الدعوى ، وما يقبل الإنطباق 

 . 4د القانونيةعليها من القواع

 

                                                           
       .  803ـ  807، ص  ) الوسيط في قانون المرافعات الكويتي ( سابقمرجع عزمي ، ‘ عبد الفتاح 1
 . 7014( لسنة  77رقم )  الأردني الإداريقانون القضاء / ب ( من  19المادة )  7

، الطبعة السادسة ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية ،  التعليق على نصوص قانون المرافعاتاحمد ، ) بدون سنة نشر ( ، ‘ أبو الوفا 3 

 . 675ص 

 . 749معة الجديدة ـ مصر ، ص ، دار الجاالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( ،  1999نبيل اسماعيل ، ) ‘ عمر 4 
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إلى أن المداولة بين القضاة في الأحكام  7والكويتي 1وقد ذهب المشرعان الأردني

تكون سرية ، ويرى الفقهاء أن الهدف من السرية هو ضمان حرية القضاة عند 

ضوء نتيجة المداولة بين  وعلى،  3مناقشة موضوع الدعوى وإبداء الرأي فيها

 : 4تيعلى النحو الآ القضاة يصدر الحكم في الدعوى

 يصدر الحكم من هيئة المحكمة الإدارية بالإجماع .  أ ـ أن

وفي هذه الحالة يجب أن يصدر الحكم من هيئة المحكمة الإدارية بالأغلبية ، أن ب ـ 

 في الحكم خطياا . رأي المخالفيسجل 

 ـ النطق بالحكم  1

مة تن    عد إختتـام المحاك لى أنـه ب شرع الأردنـي إ هب الم مة الإداريـة ذ طـق المحك

مدة ل  خلال  بالحكم علانية في الجلسة نفسها أو في جلسة أخرى تعين لهذا الغـرض 

في  شتركوا  لذين إ ضاة ا تلاوة الحكم الق جب أن يحضر  ماا ، وي تزيد على ثلاثين يو

من  ته  جوز تلاو المداولة ، وإذا كان الحكم موقعاا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم في

خرى  ئة أ ية هي مة الإدار صدر المحك به ، وت طق  تاريخ الن كم ب يؤرخ الح لى أن  ع

خالف  سجل الم لى أن ي مة ع ئة الحاك ية آراء الهي لدعوى بإجماع أو أكثر حكمها في ا

 .   5رأيه في الحكم خطياا 

وذهب المشرع الكويتي  إلى أنه متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة 

جلسة أخرى قريبة تحددها ، ول يجوز لها تأجيل  فيها ، أو أجلت أصدار الحكم إلى

أصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرتين ، وينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة 

 .  7وتصدر المحكمة حكمها بأغلبية الآراء ،6علنية

بالحكم في نفس الجلسة التي تم إختتام المرافعة  داريةوبناءا عليه تنطق المحكمة الإ

، أو تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى تعين لهذا الغرض ،  بها إذا أمكن ذلك

 . ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه شفاهةا في جلسة علنية

 

 
                                                           

 وتعديلاته .  1988( لسنة  74الأردني رقم )  قانون أصول المحاكمات المدنية( من  1/  159المادة )  1

 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  117المادة )  7 

 . 675، ص  صوص قانون المرافعات (سابق ) التعليق على نمرجع احمد ، ‘ أبو الوفا 3 
قانون المرافعات المدنية ( من  90والمادة )  7014( لسنة  77الأردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ هـ ( من  19المادة )  4

 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم ) والتجارية 
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ج و د و هـ ( من  19المادة )  5
 .   1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  115و  114المادتين )  6
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  117المادة )  7
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  ثالثاا : عناصر الحكم الإداري

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته  إلى أنه ذهب المشرع الأردني 

شتركوا في إصداره وحضروا النطق وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين إ

به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل 

الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة 

تحكم المحكمة الإدارية في ، و 1م الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقهلدفوعهم ودفاعه

ماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقاا للأحكام الواردة دعوى التعويض بأتعاب المحا

  . 7قانون أصول المحاكمات المدنيةفي 

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته  إلى أنه وذهب المشرع الكويتي

وتاريخ أصداره ومكانه وما إذا كان صادراا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة 

افعة وإشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وأسماء القضاة الذين سمعوا المر

وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان وأسماء الخصوم بالكامل 

وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم ، كما يجب أن 

يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة 

عد ذلك أسباب الحكم لجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بموجزة لدفوعهم ودفاعهم ا

ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإل كانت ،  3ومنطوقه

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة ، وكذلك  4باطلة

ذلك  أمامها أن تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها ـ بما في

 .  5مقابل أتعاب المحاماة ـ على الخصم المحكوم عليه في الدعوى

وبناءا عليه فإن العناصر التي يجب أن يشتمل عليها الحكم القضائي الإداري تتمثل 

 في الآتي :

 ـ اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ إصداره ومكانه . 1

 ضروا النطق به .سماء القضاة الذين إشتركوا في إصدار الحكم وحـ ا 7

كل منهم ، وحضورهم أوغيابهم ،  سماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطنـ ا 3

 سماء وكلائهم في الدعوى . وا

                                                           
 . 7014لسنة  ( 77رقم )  الأردني قانون القضاء الإداري( من  70المادة )  1
 .  7014( لسنة  77رقم )  الأردني قانون القضاء الإداري/ ب ( من  71المادة )  7
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  116المادة )  3
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  115المادة )  4

 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  119المادة )  5 
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ة لدفوعهم عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزـ إيراد  4

 .  ستندوا إليه الخصوم من بيناتخلاصة ما إودفاعهم الجوهري ، و

الإعتبارات الواقعية والقانونية التي إن المحكمة ملزمة ببيان حكم ، ـ ذكر أسباب ال 5

، ولضمان صحة تسبيب الحكم  1إقتنع القاضي بها ، والتي بنى على أساسها الحكم

يقية حقو محددة وقانونية وملائمةيجب أن تكون الأسباب التي إعتمد عليها القاضي 

  . 7نطوق الحكمتتطابق مع مضها البعض وومتوافقة مع بع وجدية ،

ية في ما حكمت به المحكمة الإدار يقصد بمنطوق الحكمـ ذكر منطوق الحكم ،  6

لحكم ، في نهاية ورقة ا ويرد منطوق الحكم زاع ،بين أطراف الن موضوع الدعوى

أن يرد ، و ويجب أن يكون منطوق الحكم واضحاا وخالياا من التناقض والغموض

يترتب عليه إنتفاء الحكم ،  منطوقالوجود  مأن عدو،  3لفاظ صريحة وواضحة بأ

                              .4م كيانه ، وبالتالي ل يترتب عليه أي آثار قانونيةاعدأي إن

ـ الحكم بمصروفات الدعوى ، يجب على المحكمة الإدارية أن تحكم بالرسوم  7

تحمل رسوم الطرف الذي ي كر في الحكموالمصاريف وأتعاب المحاماة ، وأن تذ

 الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وبتسليط الضوء على موقف المشرعان الأردني والكويتي من تنظيم عناصر   

قانون القضاء  قاما بتنظيم عناصر الحكم في أن المشرع الأردني الحكم ، يتضح لنا

دنية قانون المرافعات الم في حين أن المشرع الكويتي قام بتنظيمها في الإداري ،

ويرى الباحث أن المشرع الأردني كان أكثر توفيقاا من المشرع الكويتي  والتجارية ،

عندما نظم هذه العناصر في قانون القضاء الإداري ، لما في ذلك من ضمان 

إستقلالية الأحكام القانونية التي تنظم القضاء الإداري ، وعليه فإن الباحث يناشد 

عناصر الحكم القضائي في قانون رع الأردني وتنظيم الإقتداء بالمشالمشرع الكويتي 

 . بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية دائرةإنشاء 

 

 

 

 

                                                           
 . 331، ص  مرجع سابق ) دعوى التعويض الإداري (( ،  7003إبراهيم ، ) ‘ المنجي 1

 . 737( ، ص  مرجع سابق ) الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل ، ‘ عمر 7 

 . 673، ص  ) التعليق على نصوص قانون المرافعات ( سابقمرجع أحمد ، ‘ أبو الوفا 3 

 . 740، ص  ) الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( سابقمرجع نبيل إسماعيل ، ‘ عمر 4 
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 الإداري  رع الثاني : الطعن في الحكمالف 

، الإداري ذهب المشرعان الأردني والكويتي إلى تقرير حق الطعن في الحكم    

يث يجوز لمن خسر دعواه كلياا أو حإنطلاقاا من مبادئ التقاضي على درجتين ، 

، وذلك بهدف  1جزئياا سواء كان طرفاا في الدعوى أو متدخلاا فيها الطعن في الحكم

 . 7إعادة وضع قرار قضائي مرة ثانية أمام القضاء لعدم قانونيته وطلب الغائه

 الإداري في الأردن  : الطعن بالحكمأولاا 

دارية م النهائية الصادرة عن المحكمة الإجميع الأحكا أن إلى ذهب المشرع الأردني

 للأحكام الآتية : يجوز الطعن فيها أمام محكمة الدرجة الثانية ، ويخضع الطعن

ـ المحكمة المختصة برؤية الطعن ، ذهب المشرع الردني إلى أنه تختص  1

ئية المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الحكام النها

الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية 

 . 3والقانونية

لطعن في الحكم دعوى الإداري ثلاثين يوماا مدة  ـ من حيث مدة الطعن ، تكون 7

من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياا ، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا 

 . 4لوجاهي أو وجاهياا إعتبارياا كان الحكم بمثابة ا

 من حيث صاحب الحق في الطعن ، يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية ـ 3

طرفاا في الدعوى أو متدخلاا  خسر دعواه كلياا أو جزئياا أمامها ، سواء أكانلمن 

 . 5فيها

أحد  الطعن ، إن الطعن في الحكم الإداري يجب أن يستند علىـ من حيث أسباب  4

 :  7تيفي الآتتمثل هذه الأسباب ، و 6الأسباب التي حددها القانون

أ ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو 

 تأويله .

 ب ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

                                                           
 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري( من  77المادة )  1 

 .  839، ص  ) الوسيط في قانون المرافعات الكويتي ( سابقمرجع عزمي ،  ‘عبد الفتاح 7 

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  القضاء الإداري( من قانون  75المادة )  3 
 . 7014( لسنة  77رقم ) الأردني  قانون القضاء الإداري( من  76المادة )  4
 . 7014( لسنة  77رقم )  يالأردن قانون القضاء الإداري( من  77المادة )  5
 .  41، ص  مرجع سابق ) دليل إجراءات التقاضي الإداري (عبدالله فواز ، ‘ نوال محمد والحمادنة‘ الجوهري 6
 . 7014( لسنة  77رقم )  الأردني قانون القضاء الإداري( من  77المادة )  7
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القضية المقضية ، سواء تم إثارة هذا ج ـ إذا صدر الحكم خلافاا لحكم سابق حاز قوة 

 الدفع أمام المحكمة الإدارية إبتداءا أو لم يدفع به . 

في الحكم إجراءات الطعن  ـ من حيث إجراءات الطعن ، حدد المشرع الأردني 5

 : 1الإداري وذلك على النحو الآتي

الدعوى إلى  أ ـ تقدم لئحة الطعن في الحكم إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق

المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبيلغات للأطراف ، ويجب أن يرفق مع لئحة 

 الطعن نسخ كافية للتبليغ . 

ب ـ وبالنسبة إلى إجراءات التقاضي ، فإن المحكمة الإدارية العليا تخضع وتطبق 

كمة شروط وإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة أمام المح

 الإدارية .

ج ـ تباشر المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن مرافعة ـ يستثنى الطعون المتعلقة 

، حيث تنعقد هيئة المحكمة في اليوم المعين وتباشر رؤية  7بالقرارات المستعجلة ـ

الطعن ، وبعد أن تستمع المحكمة لمرافعات الأطراف تصدر حكمها في الطعن وفقاا 

 ون . لأحكام هذا القان

الإداري ـ من حيث أثر الطعن ، ذهب المشرع الأردني إلى أن الطعن في الحكم  6

تأمر  ما لم،  قف تنفيذ المطعون فيهو أمام المحكمة الإدارية العليا ل يترتب عليه

 . 3بغير ذلكالمحكمة 

المحكمة  إلى أنه تصدر ـ من حيث الحكم في الطعن ، ذهب المشرع الأردني 7

 : 4يشتمل قرارها على بالإجماع أو بالأكثرية ، ويجب أنقرارها ليا الإدارية الع

 ـ أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم .أ 

ـ أسماء القضاة الذين إشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر ب 

 الدعوى مرافعة .

ـ عرضاا مجملاا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ج 

 فاعهم الجوهري .ود

 ـ خلاصة وافية للحكم المطعون فيه .د 

                                                           
 . 7014( لسنة  77 رقم ) الأردني قانون القضاء الإداري( من  31و  30المادتين )  1
 .  47، ص  ) دليل إجراءات التقاضي الإداري ( سابقمرجع عبدالله فواز ، ‘ نوال محمد والحمادنة‘ الجوهري 7
 . 7014( لسنة  77رقم )  الأردني قانون القضاء الإداري( من  78المادة )  3
 . 4701( لسنة  77رقم )  الأردني قانون القضاء الإداري( من  37المادة )  4
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 ـ الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده .هـ 

ـ رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن و 

 أو قبوله . 

 ـ تاريخ صدور الحكم . ز 

لحكم في الطعن ، تكون نتيجة الحكم الصادر من المحكمة بالنسبة إلى نتيجة او

 : 1الإدارية العليا على النحو التالي

 تأييد الحكم المطعون فيه ، إذا وجدت أن هذا الحكم موافقاا للقانون .وـ رفض الطعن 

ا الحكم مخالفاا للقانون إذا وجدت أن هذ ونقض الحكم المطعون فيه ،ـ قبول الطعن 

لعدم الإختصاص أو لكون القضية  ى ، ولكن إذا كان رد الدعوىوتحكم في الدعو

تنقض المحكمة الإدارية العليا مقضية أو لعدم الخصومة أو لي سبب شكلي آخر 

 .الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع 

قاا وف الأتعابويجب على المحكمة الإدارية العليا أن تحكم بالرسوم والمصاريف و

 لأحكام القانون .

 الإداري في الكويت   بالحكم ثانياا : الطعن

تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية  إلى أنه ذهب المشرع الكويتي  

بالمحكمة الكلية قابلة للإستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته 

  . 7ائياا ما عدا ذلك يكون الحكم نهتتجاوز ألف دينار ، وفي

يجوز إستئناف الحكم  تجدر الإشارة إبتداءا إلى أن المشرع الكويتي قضى بأنه

الصادرة من الدائرة الإدارية إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو إذا كانت قيمة 

النزاع تتجاوز ألف دينار ، ول يجوز إستئناف الحكم الصادر من الدائرة الإدارية إذا 

 قل .ف دينار فأكان النزاع قيمته أل

 : ام العامة وهي كالآتيللأحك ويخضع الإستئناف في الدعوى الإدارية

محكمة الإستئناف العليا ينظر الإستئناف ،  ـ المحكمة المختصة برؤية الإستئناف 1

 . 3تشكل لهذا الغرض غرفة خاصةمن خلال 

                                                           
 . 7014( لسنة  77رقم )  الأردني قانون القضاء الإداري( من  33المادة )  1
 .  1981( لسنة  70الإدارية رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات( من  17المادة )  7

 .    1981( لسنة  70كويتي رقم ) ال قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية( من  13المادة )  3 
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ين يوماا ، ـ من حيث ميعاد الإستئناف ، إن مدة إستئناف الحكم الإداري هي ثلاث 7

 . 1تبدأ من تاريخ صدور الحكم

، يحق للمحكوم عليه الطعن في الحكم ،  ي الإستئنافـ من حيث صاحب الحق ف 3

 . 7ول يجوز للمحكوم له إذا حكم له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير ذلك

في  لإستئنافأسباب ا لم يذكر الكويتي إن المشرعـ من حيث أسباب الإستئناف ،  4

الرجوع  ات الإدارية ، مما يعنيالمحكمة الكلية لنظر المنازعب قانون إنشاء دائرة

، وتتمثل هذه  3إلى أسباب الإستئناف الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 :  4تيالأسباب في الآ

 أ ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

 الحكم خلافاا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي .ب ـ إذا صدر 

 : 5تيـ من حيث إجراءات الإستئناف ، إن إجراءات الإستئناف تتمثل في الآ 5

أ ـ يرفع الإستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الإستئناف العليا ويجب أن 

 تشتمل على ما يلي :

 ـ بيان الحكم المستأنف .

 أنف .ـ تاريخ صدور الحكم المست

 ـ أسباب إستئناف الحكم .

 ـ طلبات المستأنف .

وتقوم إدارة كتاب محكمة الإستئناف بتسليم مقدم الإستئناف إيصالا يثبت فيه تاريخ 

 الإيداع لصحيفة الإستئناف .

ويجب أن تكون صحيفة الإستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء 

ئناف مرفوعاا من المحكمة أو من إحدى إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الإست

 المؤسسات العامة وإل كان باطلاا .

                                                           
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية( من  14المادة )  1
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  117المادة )  7
 . 1981( لسنة  70الكويتي رقم )  ء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإداريةقانون إنشا( من  15المادة )  3
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  138المادة )  4
 .  1981( لسنة  07الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية( من  14المادة )  5
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إذا لم تشتمل صحيفة الإستئناف على بيان الحكم  ذهب المشرع الكويتي إلى أنهو

 . 1المستأنف وأسباب الإستئناف والطلبات تكون صحيفة الإستئناف باطلة

تاب خلال الثلاثة الأيام التالية ب ـ تبليغ الخصوم بصحيفة الإستئناف ، تقوم إدارة الك

لإيداع الصحيفة بتبليغ الخصوم بصحيفة الإستئناف ، ويتم تبليغ الجهات الحكومية 

 والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع .

تقديم مذكرة  غهم في الإستئناف عند تبليج ـ تقديم مذكرة رد من الخصم ، يحق للخص

 دة ثلاثين يوماا من تاريخ تبليغهناف ، وذلك خلال مرد على ما جاء بصحيفة الإستئ

 ، ويتم إيداع مذكرة الرد لدى إدارة كتاب المحكمة .

د ـ تحديد موعد جلسة لنظر الإستئناف ، تقوم إدارة الكتاب بمحكمة الإستئناف العليا 

بمجرد تقديم مذكرة الرد على الصحيفة من قبل الخصوم ، أو بعد إنتهاء مدة الثلاثين 

وماا من تاريخ التبليغ دون رد ، بتحديد موعد جلسة لنظر الإستئناف ، ويجب أن ي

 يكون موعد الجلسة خلال شهرين على الأكثر .

هـ ـ تبليغ الخصوم بموعد الجلسة ، تقوم إدارة الكتاب بمحكمة الإستئناف العليا عند 

عد الجلسة ، تحديد موعد جلسة الإستئناف ، بتبليغ كافة الخصوم في الإستئناف بمو

ويشترط أن يكون التبليغ للخصوم قبل موعد الجلسة باسبوع على الأقل ، ويكون 

 التبليغ بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول . 

ـ من حيث إجراءات التقاضي وإصدار الحكم ، ذهب المشرع الكويتي إلى أنه  6

لمحكمة الكلية تسري على الإستئناف القواعد الواردة في قانون إنشاء دائرة في ا

لنظر المنازعات الإدارية في المقام الول ، وفي حالة عدم وجود نص فيه يتم 

تطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

تسري على الإستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى ، و 7والتجارية

، وقد تم الحديث  3ينص القانون على خلاف ذلك ما لمأمام محكمة الدرجة الأولى ، 

 بشكل تفصيلي في المبحث السابق عن هذه الإجراءات ، ونحيل إليها منعاا للتكرار .

 ـ من حيث الطعن في حكم محكمة الإستئناف العليا  7

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من  إلى أنه ذهب المشرع الكويتي

 :  4ف العليا في الآحوال التاليةمحكمة الإستئنا

                                                           
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  137المادة )  1
 .  1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية( من  15المادة )  7
 .  1980( لسنة  38الكويتي رقم )  والتجاريةقانون المرافعات المدنية ( من  147المادة )  3
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  157المادة )  4
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ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو  1

 تأويله.

 ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . 7

 ـ إذا كان الحكم الصادر مخالفاا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة 3

 .  مر المقضيالأ

وبناءا على النص السابق يتضح أن الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا 

الإدارية يجوز الطعن فيها أمام الكويتية بما في ذلك الأحكام الصادرة من الغرفة 

 محكمة التمييز ، إذا توافرت أحد الأسباب التي تم النص عليها في هذه المادة .

لتمييز خلال مدة ثلاثين يوماا من تاريخ صدور حكم محكمة ويجب تقديم الطعن با

، ولكن  الإداري ، ول يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم 1الإستئناف العليا

إذا الإداري أن تأمر بناءا على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم  يجوز لمحكمة التمييز

ن في الحكم مما يرجح كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطع

معها إلغاؤه ، ويجوز للمحكمة أن تطلب من الطاعن تقديم كفالة لضمان حق 

المطعون ضده ، وينسحب أثر أمر وقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي إتخذها 

 .  7المحكوم له

ويرفع الطعن بصحيفة تودع لدى إدارة كتاب محكمة الإستئناف العليا ويوقعها أحد 

ن وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن المحامي

كل منهم ومحل عمله ، على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي 

بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان 

 . 3باطلاا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه

وتقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك ، 

وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة 

الشارحة ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات في المحكمة لتبليغها ورد الأصل ، 

ها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها وعليها أيضاا أن تضم ملف الدعوى الصادر في

خلال أسبوع على الأكثر ، وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاا كان عليه 

أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوماا من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة 

يرى بدفاعه وصوراا منها بقدر عدد الخصوم ، وله أن يرفق بها المستندات التي 

                                                           
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  153المادة )  1
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  والتجاريةقانون المرافعات المدنية ( من  133المادة )  7
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  153المادة )  3
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تقديمها ، وعلى نيابة التمييز بعد إنقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في 

أسباب الطعن أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياا ، وتعيده 

إلى إدارة الكتاب وذلك كله خلال مدة ل تتجاوز ستين يوماا من تاريخ قيام هذه 

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة ، ، و الإدارة بإرساله إليها

مشفوعاا برأي نيابة التمييز ، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو 

من  (157غير الأسباب المبينة في المادة )لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على 

ابل للطعن ، وتورد قانون المرافعات قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير ق

المحكمة في هذه الحالة الأسباب بشكل موجز تثبت في محضر الجلسة ، وإذا رأت 

، وفي الموعد المحدد لهذه الجلسة  1المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن

تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم ، وبدون مرافعة ، ما لم ترى 

ئذ سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز ، ويجوز لها المحكمة ضرورة لذلك ، فلها حين

إستثناءا أن تسمح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الموعد الذي تحدده 

، وإذا حكمت المحكمة   7المحكمة ، وتكون النيابة في هذه الحال آخر من يتكلم

إل إذا كانت  بقبول تمييز الحكم المطعون فيه ، كان عليها أن تفصل في الموضوع

قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الإختصاص فإنها تقتصر على الفصل في 

مسألة الإختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء ، ول يجوز الطعن 

 .   3بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام

القواعد والإجراءات مييز وذهب المشرع الكويتي إلى أنه تسري على الطعن بالت

التي تسري على الطعن بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف العليا فيما ل يتعارض 

 . 4مع نصوص هذه الفصل

تجدر الإشارة إلى أن هناك إختلافات جوهرية بين المشرع وفي ختام هذا الفرع ، 

 ي الآتي :، وتتمثل فالأردني والمشرع الكويتي في موضوع الطعن بالحكم الإداري 

  الإداري على تنفيذ الحكم حيث أثر الطعن ـ من  1

إلى وقف تنفيذ  الحكم الإداري ل يؤدي الطعن في ذهب المشرع الأردني إلى أن

وهذا يتوافق مع ما يسمة الحكم ، ما لم تأمر المحكمة الإدارية العليا بهذا الوقف ، 

يتي أخذ بوقف تنفيذ الحكم بينما المشرع الكو،  5بقاعدة عدم وقف التنفيذ للطعن

الطعن في الحكم أن وكما ،  الإداري عند الطعن فيه أمام محكمة الإستئناف العليا

                                                           
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  154المادة )  1
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  التجاريةقانون المرافعات المدنية و( من  155المادة )  7
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  156المادة )  3
 . 1980( لسنة  38الكويتي رقم ) قانون المرافعات المدنية والتجارية ( من  157المادة )  4
 .  65، ص لة في القضاء الإداري ( مرجع سابق ) الموسوعة الشامإسماعيل ، ‘ البدوي 5
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، ما لم تأمر محكمة  يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكمأمام محكمة التمييز ل الإداري 

 توافرت الأسباب التي حددها القانون . التمييز بوقف التنفيذ إذا

  الإستئناف ـ من حيث نهائية حكم 7

ي حكم الإستئناف الصادر من المحكمة الإدارية العليا هي الأردن ذهب المشرع

أي أنه ل يجوز الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة التمييز ، بينما  قطعية ،أحكام  

الإداري الصادر من محكمة  القضائي المشرع الكويتي لم يأخذ بنهائية الحكم

 فيه لدى محكمة التمييز .     الطعنالإستئناف العليا ، بل أجاز 

 الحكم القضائي الإداري  آثار:  الفرع الثالث

إن الحكم الإداري يترتب عليه مجموعة من الآثار من حيث حجية الحكم     

 الإداري ، ومن حيث تنفيذ هذا الحكم لدى الجهة المختصة ـ إدارة التنفيذ ـ .

 أولاا : حجية الحكم القضائي الإداري 

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا  إلى أنه المشرع الأردنيذهب 

الأحكام التي حازت ن أ، و 1بل الطعن بأي طريق من طرق الطعنقطعية ول تق

الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ول يجوز قبول دليل ينقض 

ة إل في نزاع قام بين الخصوم هذه القرينة ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه القو

ويجوز  اع بالحق ذاته محلاا وسبباا ،أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النز

 . 7ينة من تلقاء نفسهاللمحكمة أن تأخذ بهذه القر

وذهب المشرع الكويتي إلى أنه ل يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما 

حكام التي حازت حجية الأمر المقضي الأ، وأن  3تصدره محكمة التمييز من أحكام

تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ول يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، 

ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إل في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون 

 . 4أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاا وسبباا 

لصادر من المحكمة تضح أن لنا أن الحكم الإداري ابناءا على النصوص السابقة يو

في الأردن ومحكمة التمييز في الكويت ل يقبل الطعن بأي طريقة من  العلياالإدارية 

، وأن هذه لإداري يكتسب حجية الأمر المقضي طرق الطعن ، وأن هذا الحكم ا

بها دعوى  الحجية هي حجية مطلقة نظراا للصفة الموضوعية أو العينية التي تمتاز

                                                           
 . 7014( لسنة  77الأردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ أ ( من  34المادة )  1
 وتعديلاته .  1957( لسنة  30الأردني رقم )  قانون البينات( من  41المادة )  7
 . 1980لسنة (  38الكويتي رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية( من  156المادة )  3
 .  1980( لسنة  39الكويتي )  قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية( من  53المادة )  4
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، وهي  1الإلغاء ، وذلك كونها تقوم على مخاصمة القرار الإداري وليس من أصدره

حجية من النظام العام ، حيث ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه : ) تعتبر عدم 

المشروعية الناجمة عن مخالفة الحجية المطلقة التي تتمتع بها الأحكام القضائية 

شروعية تتعلق بالنظام العام تملك المحكمة إثارته من تلقاء الصادرة بالإلغاء عدم م

   . 7نفسها (

يقصد بحجية الأمر المقضي قطعية الحقيقة القضائية فيما بين أطرافها عند وحدة و

شارة هنا أن ولكن تجدر الإ ، 3القائمة عليه صفاتهم وموضوع الدعوى والسبب

تحاد الخصوم أو الموضوع أو حجية حكم الإلغاء المطلقة ل يشترط لإعمالها إ

السبب ، فيجوز لكل من لم يكن طرفاا في دعوى الإلغاء أن يتمسك بحكم الإلغاء ، 

كما وأنه يجوز الإحتجاج به في مواجهة الغير ، وكذلك يجوز إثارته أمام القضاء 

سباب الجوهرية المكملة له أو التي العادي ، وتكون الحجية لمنطوق الحكم والأ

 . 4رتباطاا وثيقاا ترتبط به إ

وتمثل هذه الحجية قرينة قانونية قاطعة ل تقبل إثبات العكس ، وهذه القاعدة من 

إعادة طرح  عدم جوازفي الأحكام الإدارية  يترتب على هذه الحجيةو ،النظام العام 

، وهو ما  5بذات عناصره الإداري أمام القضاء موضوع النزاع الإداري مرة ثانية

حد للمنازعات بين الأطراف وتحقيق الإستقرار في المراكز  يترتب عليه وضع

  . 6القانونية للأشخاص ، ومنع التناقض بين الأحكام القضائية في ذات الموضوع

  القضائي الإداري  اا : تنفيذ الحكمثاني

هذه الأحكام جب تنفيذ ي، و 7تتمتع بالقوة التنفيذية القطعية الإدارية إن الأحكام  

بالصورة الحكم ملزماا لجهة الإدارة والأفراد  ، أي أن 8اي تصدر فيهبالصورة الت

وفي حال خسارة الموظف الطاعن دعواه فإن ذلك يترتب عليه ، التي صدر فيها 

عند تنفيذ الحكم بمواجهته تنفيذ ما جاء في الحكم وفقاا لما تطلبه جهة الإدارة ، وفي 

لصالحه فإن جهة الإدارة  حال كسب الموظف الطاعن دعواه وصدر حكم إداري

  حكمهذا اللجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذ  تكون ملزمة بتنفيذ الحكم ، ول يحق

ويرجع الفقه والقضاء الإداري إلتزام الإدارة  ، 9بحجة وجود صعوبات مادية معينة

                                                           
 . 857، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 1
 .  664، ص  9191مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسمة ، عدل عليا ،  7/89القرار رقم  7
 .  787، ص  ) دعوى التعويض الإداري ( سابقمرجع إبراهيم ، ‘ المنجي 3
 . 853، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 4
 .   350ـ  348، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 5

 .  769ـ  768، ص  ) الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بقسامرجع نبيل إسماعيل ، ‘ عمر 6 
 .  837، ص  ) الوسيط في قانون المرافعات الكويتي ( سابقمرجع عزمي ، ‘ عبد الفتاح 7
 .  7014( لسنة  77الأردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب ( من  34المادة )  8

 .  1065، ص  ابق ) القضاء الإداري (سمرجع سليمان محمد ، ‘ الطماوي 9 
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بتنفيذ أحكام الإلغاء إلى مبدأ قانوني مفاده أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة 

  . 1نونية الملزمة بصورة نهائيةالقا

بإنهاء خدمات بإلغاء القرار الإداري الإداري الصادر يترتب على الحكم عليه و

، أن تعيد جهة الإدارة الموظف إلى عمله ، وأن موضوع الدعوى الموظف العام 

إعتبار جميع ، بمعنى  7تعامله كما لو كان قرار إنهاء خدماته لم يصدر أصلاا 

 الإداري لتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرارالإجراءات وا

ملغاة من تاريخ صدور القرار ، ويكون لهذه الأحكام الإدارية الصادرة بالإلغاء حجة 

حجية عينية في مواجهة له الصادر بالإلغاء الإداري الحكم  ، أي ان 3على الكافة

أو للغير أو للمحكمة من تلقاء  ، أي أنه يجوز لمن صدر الحكم لصالحه 4الكافة

  . 5نفسها التمسك بما جاء في الحكم لأن حجية الحكم من النظام العام

القرار الأداري لعيب شابه إنهاء الآثار  الإداري القاضي ببطلانويترتب على الحكم 

يكون القرار الإداري الملغي كأن لم يكن من هذا القرار الملغي ، والتي تترتب على 

، أي ، فإلغاء القرار الإداري يترتب عليه إعدام القرار بأثر رجعي  6دورهتاريخ ص

وعليه تلتزم الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه كما لو ،  7يمتد إلى تاريخ صدوره

فإلغاء القرار الإداري يترتب عليه لم يصدر هذا القرار إطلاقاا مهما كانت النتائج ، 

،  النسبة للماضي بأثر رجعي والحاضر والمستقبلإزالة آثار القرار الإداري ب

داري غير المشروع ل يجب أن يولد آثاراا تعتبر هي والحكمة من ذلك أن القرار الإ

الأحكام  وفي هذا الشأن ذهب القضاء الإداري الأردني إلى أنه،  8الأخرى باطلة

ى الكافة بالنسبة الصادرة عن المحكمة الإدارية بالإلغاء تكون لها الحجية المطلقة عل

لجميع المحاكم والسلطات الإدارية ، ويترتب عليها إعدام القرار من يوم صدوره ، 

قرار إطلاقاا وتلتزم الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر هذا ال

 .  9مهما كانت النتائج

                                                           
المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العليا ـ دراسة مقارنة في مصر ( ،  7001نواف سالم ، ) ‘ كنعان 1

 . 753، ص  7001، بحث منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الرابع ، السنة الخامسة والعشرون ، ديسمبر والأردن 
 .  301، ص مرجع سابق ) القانون الإداري ( نواف ، ‘ كنعان 7

 . 7014( لسنة  77الردني رقم )  قانون القضاء الإداري/ ب و ج ( من  34المادة )  3 

 .    1981( لسنة  70الكويتي رقم )  قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية( من  15المادة )  4 
 .  351، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( عبد الفتاح ، ‘ حسن 5

 . 737، ص  سابق ) الوجيز في القانون الإداري (مرجع محمد جمال ، ‘ الذنيبات 6 

 .  358، ص  سابق ) القضاء الإداري (مرجع ماجد راغب ، ‘ الحلو 7 
 . 407 ، صمرجع سابق ) القانون الإداري ( إبراهيم طه ، ‘ الفياض 8

 . 1104، ص  9199مجلة نقابة المحامين الاردنيين لسنة ، عدل عليا ،  78/  79الطعن رقم  9 
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داري القطعي الإجهة الإدارة عن تنفيذ الحكم  إذا إمتنعت وتجدر الإشارة إلى أنه 

فإنها تصرفها يعد مخالف للقانون ، ويترتب على جهة الإدارة المسؤولية القانونية 

 : 1الجنائية والمدنية ، وذلك على النحو الآتي

 ـ المسؤولية الجنائية  1

إن إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية يعطي الحق    

ضاء الجزائي والمطالبة بإيقاع العقوبة على الموظف للمحكوم له الذهاب إلى الق

المسؤول الذي إمتنع عن تنفيذ الحكم ، وتنقسم الجرائم التي يرتكبها الموظف في 

 :  7مجال الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية إلى نوعين هما

 ـ جريمة إستعمال الموظف العام سلطته الوظيفية لإعاقة أو تأخير تنفيذ الحكم

أنه كل موظف يستعمل سلطة وظيفته  إلى الردني ائي ، حيث ذهب المشرعالقض

بطريقة مباشرة أو غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ قرار قضائي يعاقب بالحبس من 

 . 3شهر إلى سنتين

 الردني يذ الحكم ، حيث ذهب المشرعـ جريمة تهاون الموظف المختص عن تنف

وع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر أنه كل موظف تهاون بلا سبب مشر إلى

آمره المستند فيها إلى الحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين 

 . 4دينار أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر

ـ جريمة الإمتناع عمداا عن تنفيذ الحكم أو وقف تنفيذ الحكم ، وذهب المشرع 

يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام الكويتي إلى انه 

إمتنع عمداا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماا على إنذاره 

مدة ل تزيد على ستة أشهر على يد مندوب الإعلان ، وتكون العقوبة الحبس 

ر أو بإحدى العقوبتين وبغرامة ل تقل عن ألف دينار ول تزيد على ثلاثة آلف دينا

إذا إستعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، مع مراعاة حكم الفقرة 

المشار إليه  1981( لسنة  70الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ) 

... وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ 

 . 5الحكم

 

                                                           
 .  860ـ  857، ص مرجع سابق ) الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ( سامي ، ‘ جمال الدين 1
 . 794ـ  793، ص  مرجع سابق ) المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء (نواف سالم ، ‘ كنعان 7

 وتعديلاته . 1960( لسنة  60الردني رقم )  قانون العقوبات( من  187المادة )  3 

 .  1960( لسنة  60الردني رقم )  قانون العقوبات( من  1/  183المادة )  4 
 وتعديلاته . 1960( لسنة  16الكويتي رقم ) قانون الجزاء ( مكرر من  58المادة )  5
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 المسؤولية المدنية ـ  7

يعد عملاا غير مشروعاا ، ويشترط هنا أن إن إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم   

يكون الإمتناع بعد تقديم الموظف صاحب الشأن حكم المحكمة لتنفيذه ، لأنه في حالة 

عدم تقديم الحكم ل يترتب على الإدارة إية مسؤولية ، فالإدارة ل تلتزم بتنفيذ الحكم 

يشكل فعل ضار ـ خطأ ـ من جانب جهة الإدارة ، ، وهذا الإمتناع  1ن تلقاء نفسهام

في اللجوء للقضاء ورفع دعوى تعويض عن الحق وهذا يعطي للمحكوم له 

  . 7الأضرار المادية والأدبية التي تلحق به

 

يجب أن تتوافر  بشأن قرار إنهاء خدمات الموظف العام ولصحة دعوى التعويض

فإن أركان المسؤولية  يالأردن ، وحسب القانون المدني سؤولية التقصيريةأركان الم

وحسب القانون المدني ،  3هي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية التقصيرية

،  4والضرر وعلاقة السببية خطأهي ال فإن أركان المسؤولية التقصيرية يالكويت

ساسية ، والضرر يتمثل فيما لحق والخطأ هو إفتقار القرار الإداري لأحد أركانه الأ

بالموظف من أضرار مادية نتيجة صدور القرار الإداري بإنهاء خدماته مثل 

الحرمان من الراتب الشهري ، وكذلك ما لحق به من أضرار أدبية والتي تتمثل في 

القلق النفسي والتوتر الذي يعيشه الموظف نتيجة الخطأ في إنهاء خدماته ، وعلاقة 

مثل في إعتبار الخطأ هو السبب المباشر لما لحق الموظف من أضرار السببية تت

 .  5سواء أكانت مادية أو أدبية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  357، ص مرجع سابق ) قضاء الإلغاء ( فتاح ، عبد ال‘ حسن 1
 . 791، ص  مرجع سابق ) المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء (نواف سالم ، ‘ كنعان 7
 . 1976( لسنة  43الأردني رقم )  القانون المدني( من  756المادة )  3
 . 0198( لسنة  67الكويتي رقم )  القانون المدني( من  777المادة )  4
 .  778ـ   777، ص مرجع سابق ) قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ( بدرية الجاسر ، ‘ الصالح 5
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 خــــاتـــمــــــــــة 

الرقابة القضائية على إنهاء خدمات الموظف العام ـ دراسة  إن موضوع الدراسة   

 .إلى فصلين مقارنة بين القانون الأردني والقانون الكويتي ، وقسمت الدراسة 

 ث إلى النتائج التالية :احوقد توصل الب

ن الأردني والكويتي قاما بتنظم إنهاء رابطة الوظيفية بين الجهة أن المشرعيـ  1

العديد من التشريعات  الإدارية والموظف ، حيث حدد المشرع الأردني من خلال

الخدمة المدنية خلال قانون نظام الخدمة المدنية والمشرع الكويتي من  وعلى رأسها

أسباب إنهاء خدمات الموظف العام ، وهذا التعداد وارد على سبيل الحصر  ونظامه

ل المثال ، أي أنه ل يجوز للإدارة إنهاء خدمة الموظف بناءا على أسباب لم يذكرها 

القانون ، وبذلك يكون نظام الخدمة المدنية هو الشريعة العامة التي تنظم عملية إنهاء 

 موظف العام .خدمات ال

ـ إن المشرعان الأردني والكويتي قاما بوضع طائفتين من أسباب إنهاء خدمات  7

الموظف العام ، طائفة من الأسباب تعطي للجهة الإدارة في الحق بإنهاء خدمات 

الموظف العام ، وطائفة من الأسباب التي تعطي للإدارة بناءا على طلب الموظف 

ة الإدارية وفق ما يتطلبه القانون ، مع مراعاة أن هناك العام إنهاء خدماته لدى الجه

أسباب تؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف بقوة القانون كما هو الحال عند صدور حكم 

جنائي ضد الموظف بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ففي هذه الحالة تكون الإدارة 

رار الإداري أثر ملزمة بإنهاء خدمات الموظف العام بقوة القانون ، ويكون للق

 كاشف ، ويرتب هذا القرار آثاره من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية .

د سلطة الجهة الإدارية في إنهاء رعان الأردني والكويتي قاما بتقيالمشـ إن  3

خدمات الموظف العام ، بحيث ل يجوز لها إنهاء خدماته إل إذا توافرت أحد 

مة المدنية ، ولكنهما تركا بنفس الوقت للجهة الإدارية الأسباب التي حددها نظام الخد

سلطة تقديرية في إختيار سبب إنهاء خدمات الموظف ، أي ان للجهة الإدارية حرية 

 إختيار السبب الذي على أساسه تقوم بإنهاء خدمات الموظف . 

قام المشرعان الأردني والكويتي بإخضاع القرار الإداري الصادر بإنهاء ـ  4

ت الموظف العام للرقابة القضائية الإدارية إنطلاقاا من مبدأ المشروعية بمعناه خدما

الواسع ، ويملك القضاء الإداري الولية العامة على رقابة مشروعية القرار الإداري 

الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام ، وعليه إذا كان القرار الإداري مشروعاا 

مشروعاا فإن وإذا كان القرار الإداري غير حكمت المحكمة برفض طعن الموظف ، 

قرار الإدارة الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام ، ويكتسب  المحكمة تحكم بإلغاء
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حكم المحكمة الإدارية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وتلتزم الإدارة بإحترام هذه 

لمشرعان توفير الأحكام وتنفيذها بإعادة الموظف إلى وظيفته ، وبهذه الرقابة كفل ا

 الضمانة القانوينة اللازمة لحماية الموظف العام من تعسف الإدارة . 

بتحديد آلية الرقابة على القرار الإداري المشرعان الأردني والكويتي  ـ قام 5

الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام ، وذلك من خلال ما يسمى بدعوى الإلغاء ، 

ضائية ومشروعية وعينية تستند إلى قانون التي تتسم بإنها دعوى ذات طبيعة ق

في الأردن ، وفي الكويت قانون إنشاء  7014( لسنة  77رقم ) القضاء الإداري 

، وكذلك  1981( لسنة  70دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم ) 

تحديد الشروط الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها لضمان صحة دعوى 

الموجهة ضد القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف ، وبنفس الإلغاء 

التي حددها القانون ، وعليه إذا قام الموظف الطاعن بوجود أحد  الوقت أوجه الإلغاء

هذه الأسباب فإن ذلك يعني أن القرار الإداري الصادر بإنهاء خدماته يعتبر مشوباا 

د هذه الأسباب فإن الموظف الطاعن توافر أحبالعيب ، وفي حال ما إذا لم يثبت 

 يخسر دعواه . 

آلية الرقابة على القرار الإداري  المشرعان الأردني والكويتي بتنظيم ـ قام 6

الصادر بإنهاء خدمات الموظف العام من الناحية العملية الإجرائية ، وذلك من خلال 

عوى وحتى ، من لحظة تسجيل الد إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري بيان

صدور حكم نهائي فيها ، وتعد هذه الإجراءات الواردة في قانون القضاء الإداري 

بمثابة القواعد الأصلية ، وهذه الإجراءات من النظام العام ول يجوز للاشخاص 

  مخالفتها أو الخروج عليها .
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 الــتــــوصـــيــــات 

 توصل الباحث إلى العديد من التوصيات هي :

كل من المشرع الأردني والمشرع الكويتي بضرورة العمل على ـ يوصي الباحث  1

تي الإقتداء بالمشرع المشرع الكويجعل القضاء الإداري قضاءاا مستقلاا ، ونوصي 

إنشاء محكمة مستقلة بالشؤون الإدارية ، بالإضافة إلى إنشاء محكمة الأردني و

وضع قانون و لقضائية الإدارية ،م ااون في الأحكدرجة ثانية مختصة برؤية الطع

ينظم القضاء الإداري يحتوي على كافة النصوص القانونية التي تنظم القضاء 

 . بالدعوى الإدارية الإداري ، وذكر كافة الإجراءات القضائية التي تتعلق

ـ يوصي الباحث المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني من حيث الأخذ  7

بتمديد خدمة الموظف في حال بلوغه سن الأخذ اع ولإستيدبإحالة الموظف إلى ا

ووضع الضوابط القانونية التي تنظم آلية هذا التمديد ، وذلك لغايات  التقاعد ،

 المصلحة العامة التي قد تستوجب مثل هذا الإجراء .

ـ يوصي الباحث المشرع الأردني الإقتداء بالمشرع الكويتي بإلغاء سبب العزل  3

إنهاء خدمات الموظف العام في نظام الخدمة المدنية ، لما في ذلك من  كأحد أسباب

 فائدة عظيمة تعود على الموظف من جهة ومصلحة العمل من جهة أخرى .

ـ يوصي الباحث المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني من حيث الأخذ بعيب  4

ظراا لأهمية هذا السبب كأحد أسباب الطعن في القرار الإداري بشكل مستقل ، ن

آثار في مواجهة القرار الإداري ، وكذلك تكريس مبدأ  العيب وما يرتبه من

 المشروعية بفرض الرقابة على السبب .

إعطاء عدم من حيث  حث المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردنيـ يوصي البا 5

حكمة لدى مالخصوم حق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا 

يوصي الباحث  ، وكذلك ةالإداري دعاوىالتمييز ، وذلك بهدف مراعاة خصوصية ال

الأخذ بقاعدة أن الطعن على الحكم الإداري لدى محكمة الدرجة كويتي المشرع ال

الثانية ل يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الولى ، لما في 

 لموظف .لحكم صادراا لمصلحة اذلك من أهمية خاصة ما إذا ما كان ا

ـ يوصي الباحث المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني من حيث وجوب  6

تقديم صحيفة دعوى الطعن في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمات الموظف 

الذين مضى على مدة العام وحصر المدافعة والمرافعة بالمحامين المزاولين الأستاذة 

 المحاماة خمس سنوات .مزاولتهم لمهنة 



www.manaraa.com

134 
 

 ــائــمــــــة الــمــــراجــــــــــــعق

أحمد ، ) بدون سنة نشر ( ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، ‘ ـ أبو الوفا 1

 الطبعة السادسة ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية . 

داري إسماعيل ، ) بدون سنة نشر ( ، الموسوعة الشاملة في القضاء الإ‘ ـ البدوي 7

 الجزء الثالث ، المكتب الفني للإصدارات القانونية ـ مصر . 

محمود عاطف ، ) بدون سنة نشر ( ، الوسيط في القضاء الإداري ، دار ‘ ـ البنا 3

 الفكر العربي ـ القاهرة . 

( ، دليل إجراءات  7016عبدالله فواز ، ) ‘ نوال محمد والحمادنة‘ ـ الجواهري 4

،  7014( لسنة 77ناداا إلى قانون القضاء الإداري رقم )التقاضي الإداري إست

 الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان . 

 ( ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ـ القاهرة .  1986يحيى ، ) ‘ ـ الجمل 5

( ، القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة  1980، )  راغب ماجد‘ ـ الحلو 6

 بدون دار نشر .  ،المدنية الجديد 

ماجد راغب ، ) بدون سنة نشر ( ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات ‘ ـ الحلو 7

 الجامعية ـ الإسكندرية . 

( ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة  7011محمد جمال ، ) ‘ ـ الذنيبات 8

 الثانية ، دار الثقافة ـ عمان .

قرار الإداري بين النظرية والتطبيق ـ ( ، ال 1999خالد سمارة ، ) ‘ ـ الزعبي 9

 . الثقافة ـ عمان دارالطبعة الثانية ، دراسة مقارنة ، 

( ، مساءلة الموظف العام في الكويت ،  1997عزيزة ، ) ‘ ـ الشريف 10

  مطبوعات جامعة الكويت / الكويت ، بدون دار نشر . 

 راسة مقارنة ،( ، القضاء الإداري ـ د 7007عمر محمد ، ) ‘ ـ الشوبكي 11

 .  ر الثقافة ـ عماندا الطبعة الأولى ،

( ، قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في  1996بدرية جاسر ، ) ‘ ـ الصالح 17

  القانون الكويتي ) الأسباب والآثار ( ، مطبوعات جامعة الكويت ، بدون دار نشر . 

المدنية الجديد ،  ( ، الوسيط في قانون الخدمة 1998عادل ، ) ‘ ـ الطبطبائي 13

 الطبعة الثالثة ، مطبوعات جامعة الكويت ، بدون دار نشر .
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( ، القضاء الإداري ، الكتاب الثاني ـ  1986سليمان محمد ، ) ‘ ـ الطماوي 14

قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ـ دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ـ 

  القاهرة . 

القضاء الإداري ، الكتاب الأول ـ ( ،  1986) سليمان محمد ، ‘ ـ الطماوي 15

 قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ـ القاهرة .

( ، الوجيز في القانون الإداري ـ دراسة  1989سليمان محمد ، ) ‘ ـ الطماوي 16

 مقارنة، مطبوعات جامعة عين شمس ـ القاهرة ، بدون دار نشر .

النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ ( ،  1991سليمان محمد ، ) ‘ ـ الطماوي 17

 دراسة مقارنة ، الطبعة السادسة ، بدون دار نشر . 

خالد خليل ، القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، الطبعة ‘ ـ الظاهر 18

    الأولى ، دار المسيرة ـ عمان . 

العام ـ دراسة  ( ، سلطة تأديب الموظف 7007نوفان العقيل ، ) ‘ ـ العجارمة 19

 مقارنة الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان .

( ، النظام القانوني للموظف العام في ظل  7007سعد نواف ، ) ‘ ـ العنزي 70

 قانون الخدمة المدنية الكويتي ، دار المطبوعات الجامعية ـ الإسكندرية .

ن ، بدون دار ( ، قضاء الإلغاء في الأرد 1989أحمد عودة ، ) ‘ ـ الغويري 71

  نشر . 

( ، القانون الإداري ـ نشاط وأعمال السلطة  1988إبراهيم طه ، ) ‘ ـ الفياض 77

مكتبة الفلاح ـ  الطبعة الأولى ، لمقارن ،الإدارية بين القانون الكويتي والقانون ا

 .  الكويت

 ( ، القانون الإداري الكويتي ، بدون دار نشر .  1975بكر ، ) ‘ ـ القباني 73

( ، القانون الإداري ـ الجزء الثاني ، الطبعة  7010حمدي ، ) ‘ ـ القبيلات 74

 الأولى ، دار وائل ـ عمان . 

( ، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ،  7008مفلح ، ) ‘ ـ القضاة 75

 الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان . 

أصول المحاكمات المدنية ،  ( ، شرح قانون 7006محمود ، ) ‘ ـ الكيلاني 76

 الطبعة الثانية ، بدون دار نشر . 
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( ، تأديب  7006منذر عبدالعزيز ، ) ‘ نايف مطلق والشمالي‘ ـ المطيري 77

 لين في القانون الكويتي ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية .مالعا

،  ( ، دعوى التعويض الإداري ، الطبعة الأولى 7003إبراهيم ، ) ‘ ـ المنجي 78

  منشأة المعارف ـ الإسكندرية . 

( ، أسباب إنتهاء الخدمة للعاملين  بدون سنة نشرزكي محمد ، ) ‘ ـ النجار 79

 .  دار الفكر العربي ـ القاهرةومة والقطاع العام ، بالحك

( ، أصول القانون الإداري ، الجزء الثاني ،  1996سامي ، )  ‘ـ جمال الدين 30

 ـ الإسكندرية . دار المطبوعات الجامعية

( ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية  7004سامي ، ) ‘ ـ جمال الدين 31

 الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ـ الإسكندرية . 

( ، قضاء الإلغاء ، مكتبة الجلاء الجديدة ـ  1987عبد الفتاح ، ) ‘ ـ حسن 37

 الإسكندرية .

 ، دعوى الإلغاء ، بدون دار نشر .(  1997طارق فتح الله ، ) ‘ ـ خضر 33

( ، القرارات الإدارية ، دار محمود  7006عبد العزيز عبد المنعم ، ) ‘ ـ خليفة 34

 ـ القاهرة .

( ، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء  7001عبد العزيز عبد المنعم ، ) ‘ ـ خليفة 35

  القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندرية . 

( ، القرار الإداري السلبي ـ دراسة  7011شعبان عبد الحكيم ، ) ‘ مةـ سلا 36

 مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية . 

( ، أصول  1989محمد أنس قاسم ، ) ‘ عبدالمجيد عبدالحفيظ وجعفر‘ ـ سليمان 37

 القانون الإداري ، دار النهضة العربية ـ القاهرة . 

( ، موسوعة القضاء الإداري ، الجزء  7008) علي خطار ، ‘ ـ شطناوي 38

 الأول ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ـ عمان . 

داري الأردني ـ الكتاب الثاني ( ، القانون الإ 7009علي خطار ، ) ‘ ـ شطناوي 39

 طبعة الأولى ، دار وائل ـ عمان .ال
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الجامعة الجديدة ـ  ( ، القرار الإداري ، دار 7005محمد فؤاد ، ) ‘ ـ عبد الباسط 40

 الإسكندرية . 

( ، الوسيط في قانون المرافعات  7006/7007عزمي ، ) ‘ ـ عبد الفتاح 41

 الكويتي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة دار الكتب ـ الكويت . 

ر الإداري في قضاء مجلس الدولة ( ، القرا 1987حمدي ياسين ، ) ‘ ـ عكاشه 47

 منشأة المعارف ـ الإسكندرية . 

( ، القانون الإداري ، منشأة المعارف  1991عبد الغني بسيوني ، ) ‘ ـ عبد الله 43

 ـ الإسكندرية . 

( ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية  1999نبيل إسماعيل ، ) ‘ ـ عمر 44

 والتجارية دار الجامعة الجديدة ـ مصر .

لباطل والقرار ( ، القرار الإداري ا 1997عليوة مصطفى ، ) ‘ ـ فتح الباب 45

 المعدوم الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ـ القاهرة . 

مصطفى أبو زيد ، ) بدون سنة نشر ( ، الوسيط في القانون الإداري ، ‘ ـ فهمي 46

 دار الجامعة الجديدة ـ الإسكندرية . 

( ، المبسوط في القانون الإداري ، دار  1998صلاح الدين ، ) ‘ ـ فوزي 47

 لعربية ـ القاهرة . النهضة ا

( ، القانون الإداري ـ الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى  7010نواف ، ) ‘ ـ كنعان 48

 ـ الإصدار السابع ، دار الثقافة ـ عمان .

، دار الثقافة ـ  لثالثةالإداري ، الطبعة ا ضاء( ، الق 7010نواف ، ) ‘ كنعانـ  49

 عمان.

 

 ثانياا : الرسائل والأبحاث 

( ، عيب الإنحراف بالسلطة : ماهيته،  7007عمر عبد الرحمن ، ) ‘ ـ البوريني 1

أساسه، حالته في ضوء إجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية ، بحث منشور في 

مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الرابع ، السنة الحادية والثلاثون ، ديسمبر 

7007  . 
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( ، القرار الإداري المنعدم في القضاء  7004، )  محمد جمال‘ ـ الذنيبات 7

الإداري الأردني والفقه المقارن ، بحث منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، 

 .  7004العدد الأول ، السنة الثامنة والعشرون ، مارس 

( ، قواعد وآثار سحب القرار الإداري مع  7004هاني علي ، ) ‘ ـ الطهراوي 3

حكمة العدل العليا الأردنية ، بحث منشور في مجلة الحقوق / التركيز على قضاء م

 .  7004جامعة الكويت ، العدد الثاني ، السنة الثامنة والعشرون ، يونيو 

( ، ركن الإختصاص في القرار الإداري  7017نواف طلال فهيد ، ) ‘ ـ العازمي 4

قانونين الإداريين وآثاره القانونية على العمل الإداري ـ دراسة مقارنة ما بين ال

 الأردني والكويتي ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ـ جامعة الشرق الأوسط، الأردن.

( ، إنتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم  7005، )  صالح ناصر‘ ـ العتيبي 5

الجزائي : دراسة مقارنة لتشريعات الخدمة المدنية والعسكرية في الكويت ، بحث 

، والعشرون قوق / جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة التاسعةمنشور في مجلة الح

 .  7005مارس 

( ، النظم الوظيفية في الهيئات والمؤسسات العامة  1997محمد ، ) ‘ ـ المقاطع 6

الكويتية وعلاقتها بقانون الخدمة المدنية ، بحث منشور في مجلة الحقوق / جامعة 

 . 1997نة السادسة عشر ، سبتمبر ـ ديسمبر الكويت ، العدد الثالث والرابع ، الس

( ، التنسيب كإجراء شكلي لصحة القرار  7014سليمان سليم ، ) ‘ ـ بطارسة 7

الإداري ) النظرية والتطبيق ( ، بحث منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، 

 .  7014العدد الرابع ، السنة الثامنة والثلاثون ، ديسمبر 

( ، الرقابة القضائية على السلطة  7006براهيم أحمد ، ) حنان إ‘ ـ بورسلي 8

التقديرية للإدارة في إصدار القرارات الإدارية ، بحث منشور في مجلة المحامي 

الصادرة عن جمعية المحامين الكويتية ، السنة الثلاثون ، العدد يوليو وأغسطس 

 . 7006وسبتمبر لسنة 

، الطبيعة القانونية للتظلم الإداري وفقاا (  7007حمدي سليمان ، ) ‘ ـ القبيلات 9

ـ دراسة مقارنة ، بحث  7007( لسنة 30لأحكام نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )

ابع ، السنة السادسة والثلاثون منشور في مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الر

 .  7017ديسمبر 
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ئية على الظروف ( ، الرقابة القضا 7001علي خطار ، ) ‘ ـ شطناوي 10

في مجلة الحقوق / جامعة الكويت الخارجية لإصدار القرار الإداري ، بحث منشور 

 .  7001العدد الثالث ، السنة الخامسة والعشرون ، سبتمبر 

( ، المبادئ التي تحكم تنفيذ أحكام الإلغاء في  7001نواف سالم ، ) ‘ ـ كنعان 11

ة في مصر والأردن ، بحث منشور في قضاء محكمة العدل العليا ـ دراسة مقارن

مجلة الحقوق / جامعة الكويت ، العدد الرابع ، السنة الخامسة والعشرون ، ديسمبر 

7001  . 

 تشريعاتثالثاً : ال

 وتعديلاته . 1591ـ الدستور الأردني لسنة  1

 وتعديلاته . 1591ـ الدستور الكويتي لسنة  1

 . 1599لسنة  ( 43ـ القانون المدني الأردني رقم )  3

 .  1591( لسنة  99ـ القانون المدني الكويتي رقم )  4

 وتعديلاته . 1591( لسنة  5قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) ـ  9

 وتعديلاته .  1599( لسنة  14قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ) ـ  9

(  11المنازعات الإدارية الكويتي رقم ) ـ قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر  9

 .  1591لسنة 

 .  1591( لسنة  35ـ قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي رقم )  9

 1591( لسنة  19قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ) ـ  5

 وتعديلاته .

 وتعديلاته . 1591( لسنة  31قانون البينات الأردني رقم ) ـ  11

 وتعديلاته .  1591( لسنة  19ـ قانون الجزاء الكويتي رقم )  11

 . 1595( لسنة  19ـ قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم )  11

  وتعديلاته .  1591( لسنة  19ـ قانون العقوبات الأردني رقم )  13

 .  1114( لسنة  19ـ قانون القضاء الإداري الأردني رقم )  14

 .  1591( لسنة  39قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم )  ـ 19
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 . 1113( لسنة  91ـ نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )  19

 .  1595ـ نظام الخدمة المدنية الكويتي لسنة  19

 رابعاً : الدوريات 

 ـ مجلة نقابة المحامين الأردنيين . 1

  الكويتي .ـ موسوعة مبادئ القضاء الإداري  1
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Abstract 

    This study deals with an important topic of public functional topics is 

judicial control over the termination of public employee services 

comparative study between the Jordanian law and the Kuwaiti law, the 

study was divided into two chapters, I spoke in the first chapter on the 

scope of judicial control over the termination of employee service, and 

through two sections, talked in the first report on the reasons for 

termination of public employee services, and in the second the scope of 

judicial control over the corners of the administrative decision to end 

public employee services, and in the second chapter of the judicial control 

over the decision to the employee and governance termination 

mechanism. Through two sections, I spoke in the first of what the suit 

cancellation and conditions and aspects of the cancellation, and the 

second for sue cancellation and governance procedures, lies the 

importance of the study is that it sheds light on the subject of the degree 

of importance and widespread practice, Preparing administrative issues 

which calls for the employee to cancel the administrative decision to end 

its services is growing day after day, and this calls for release of all the 

provisions of the scope of judicial control to end public employee 

services. 

The study highlights a problem when the extent of harmony and balance 

between the right of the administrative body to terminate the public 
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employee service, and the employee's right to continuity of employment 

with the administrative body as a right given to him by law, a statement 

of what the competent administrative authority in the termination of 

public employee service, are they the authority absolute or restricted by 

the law of the reasons that the authority, and the extent to which the 

administrative body of the principle of legality when public employee 

termination, and the mechanism provided by the Jordanian and Kuwaiti 

lawmakers to challenge the administrative decision to end public 

employee services. 

Among the most important findings of the researcher that lawmakers in 

both Jordan and Kuwait They determine the causes that lead to the 

termination of public employee services explicitly limited to the civil 

service system as a general law governing the functional Association 

Affairs, which is binding on the administration does not have a 

derogation reasons about it, and that the administrative decision of 

termination of public employee services is subject to appeal before the 

administrative court by the so-called pretext of cancellation in accordance 

with the mechanism identified in Jordanian administrative Justice Law 

No. (19) for the year 1114 and the Act establishing the Department of the 

college court for the consideration of the Kuwaiti administrative disputes 

No. (11) for the year 1591. The researcher reached to many of the 

recommendations including the need for the Jordanian lawmakers and 

Kuwait to form an independent judicial system and the development of an 

independent administrative judicial law regulating administrative 

proceedings from the moment of registration and until the issuance of a 

final judgment in the case, with the need for the Kuwaiti legislature 

develop a comprehensive organization for reasons of termination of 

public employee services so include discharge from the service in 
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accordance with legal regulations contained in the civil service system 

Jordanian No. (91) for the year 1113, so what for this reason it is 

practical significance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


